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 و   

 
یدنا الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكریم س

  محمد صلى االله علیه وسلم

في بادئ الأمر نشكر االله الذي بفضله وتوفیقه أتممنا هذا العمل المتواضع الذي 

  نرجوا أن یكلل بالنجاح إن شاء االله

أما بعد فإننا نتوجه بشكرنا وتقدیرنا لأستاذتنا الفاضلة باسل سهام التي شرفتنا 

مته من إشراف وإرشاد وعون، نسأل بقبولها الإشراف على هذا العمل وعلى كل ما قد

  .االله أن یجازیها خیرا

ونتقدم بجزیل الشكر والامتنان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كل بإسمه 

  .ومقامه لقبولهم مناقشة هذا العمل

 .ونشكر كل من ساهم من قریب وبعید في إعداد هذا العمل



 

 

  

  

   ااء

رات ا أ  ي أا اا ا ا  ي وا ا ن اوا:  

   ين ا ي اوا   ة وأا   ي أا ا ،ر درم إ

 ا    وزرع راا  إ  أ  و ممو. 

أ إ   و  را ن اا ة  م. 

  ل اأط ر ا  أ  م  وأدا. 

  وا  ا إ إ  ا  ،ر ا. 

  د   إ 

 وإ        أو  و   ط  وإ  ات -

  

  

  

  رحاي  داليا شيماء



 

 

  

  

  

    

  

 ااء

  

  

  

ل ا  ي إ  ة  يا ا مر  رب ار .  

  وأ  ا ة ري  اروح  وا إ  

 أ ا   إ  ةا    إ ، ي ودي  ا م  إ

  .ا أطل ا   ك وأدا  ج  رأ وأدا ا  ا واء

 وروم  ا  إ إ  

 وا  ا  ك وأدا ل اأط  ا  إ  

وزو  إ.  

  .إ  اء واء

 زباغدي هديل
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ات على الساحة الدولیة خاصة في المجال التجاري الذي هو لقد شهدت الحیاة الاقتصادیة عدة تطور 

أساس اقتصاد كل الدول، حیث لم تعد التجارة محصورة داخل حدود دولة معینة، وإنما انفتحت على 

الدول العربیة وعلى  ومنها أطراف التجارة الدولیةالصعید الدولي، فكثرت المعاملات التجاریة مما جعل 

  .1ائق لحل النزاعات الناشئة بینهم في إطار ممارساتهم التجاریةرأسها الجزائر، أمام ع

فالمعاملات التجاریة ذات العنصر الأجنبي لا تخلو من المنازعات الأمر الذي جعلها من غیر 

المناسب إخضاعها للقضاء الوطني لقلة خبرته بها، إضافة إلى أنه لم یعد یواكب سرعة الفصل في 

  .معاملاتالنزاع الذي تتطلبه هذه ال

لهذا سعت معظم الدول للجوء إلى وسائل بدیلة لحل النزاعات من أهمها التحكیم، نظرا لما یتمتع به 

من مزایا عدیدة أهمها سرعة الفصل في النزاع، إذ یعتبر التحكیم  قضاء خاص، یقوم على مبدأ سلطان 

ة الفصل في النزاع لشخص الإرادة یُمكن الأطراف من اختیار قضاتهم وفقا لإرادتهم، فیخولون سلط

یسمى المحكم بموجب إتفاق مكتوب، فحسن إختیاره یضمن نجاح العملیة التحكیمیة، وكون أن مهمة 

المحكم تعتبر بمثابة عمل قضائي فمثله مثل القاضي علیه أن یتمتع بالنزاهة والحیاد، إذ أنه تقع على 

المشرع  الجزائري وعلى   تى أخل بها فإن عاتقه جملة من الإلتزامات التي یجب علیه التقید بها، وم

غرار القوانین المقارنة قد منح أطراف الخصومة التحكیمیة ضمانة لمواجهة المحكمین والمتمثلة في 

  .لحقوقهم إجراء الرد حمایة

حیث أورد المشرع الجزائري هذه الضمانة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال المواد 

كما تطرقت لها معظم التشریعات الوطنیة والدولیة، حیث تعتبر من أهم الضمانات  2 1016و 1015

  .التي تهدف لتنقیة هیئة التحكیم من أي شائب قد یؤثر على سلامة الهیئة التحكیمیة وقرارها

معرفة كیف عالج المشرع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة تكمن أهمیة هذا الموضوع في 

، عن طریق ضمانة الرد، إضافة إلى معرفة ما هي الحالات التي المحكم واستقلالهلمشكلة عدم حیاد 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  لي في الدول العربیة،وسیلة التحكیم التجاري الدو أسعد عمر قاسم شجراوي،   1

  .ص.، د2014، كلیة الحقوق، 1جامعة یوسف بن خذة، الجزائر 
المؤرخة في  ،21الرسمیة عدد  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، الجریدة25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم   2

یولیو  17المؤرخة في ، 48عدد الجریدة الرسمیة ،2022یولیو  12المؤرخ في  13-22:بالقانون رقم ، المعدل والمتمم23/04/2008

2022.  
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تستدعي القیام بهذا الجزاء القانوني، وما هي الإجراءات الواجب إتباعها عند اتخاذه والأثار المترتبة على 

 .ذلك

الدولي من الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هي اهتمامنا بمجال التحكیم التجاري و

  .ورغبتنا في البحث فیه،  إضافة إلى قلة الدراسات حول هذا الموضوع على الرغم من أهمیته العملیة

تهدف هذه الدراسة إلى بیان وتوضیح أحكام رد المحكم في القانون الجزائري ومقارنتها بالتشریعات 

الجزائري، والدعوة  الأخرى، وهذا حتى نتمكن من معرفة الثغرات والنقائص الموجودة في القانون

  . لهذه الضمانة تنظیم تلك التشریعات معالجتها وإصلاحها بالنظر لكیفیةل

عامة التي المراجع المتخصصة وال ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا الموضوع، قلة

رن الذي ضیق الوقت كون هذا الموضوع یعتمد على المنهج المقاتطرقت لنظام رد المحكم، إضافة إلى 

 . بعدة قوانین یتطلب الكثیر من الوقت الأمر الذي جعل من الصعب الإلمام

لقد نظم المشرع الجزائري وعلى غرار معظم التشریعات المقارنة موضوع رد المحكم وهذا ما جعلنا 

  : نطرح الإشكالیة التالیة

عض التشریعات إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري عند وضعه لنظام رد المحكم مقارنة مع ب

 المقارنة؟

ما المقصود برد : طرح جملة من التساؤلات الفرعیة ومنهارتبط الإجابة على هذه الإشكالیة وت

  المحكم وما هي أسبابه؟ 

  ما هي الإجراءات المتبعة لرد المحكم والآثار الناتجة على ذلك؟ 

رن، فقد قارنا بین ما نظمه وللإجابة على هذه الإشكالیة والأسئلة الفرعیة اعتمدنا المنهج المقا

المشرع الجزائري من أحكام لرد المحكم مع بعض التشریعات الأخرى كمصر وسوریا وغیرها، وإعتمدنا 

وكذا المنهج الوصفي من أجل  كذلك المنهج التحلیلي عند قیامنا بتحلیل المواد الواردة في هذا الشأن

  .تحدید المفاهیم التي تنطوي علیها هذه الدراسة

حاطة أكثر بهذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا تقسیمه وفق خطة مكونة وللإ

من فصلین، حیث خصص الفصل الأول للإطار الموضوعي لرد المحكم، الذي قسم بدوره لمبحثین 

تناولنا في الأول مفهوم رد المحكم، والثاني خصص لأسباب رد المحكم ، أما الفصل الثاني بعنوان 
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لإطار الإجرائي لرد المحكم الذي قسم بدوره إلى مبحثین تطرقنا في الأول لتقدیم طلب رد المحكم، ا

  .والثاني تضمن آثار طلب رد المحكم

وانهینا دراستنا بخاتمة تضمنت خلاصة لكل ما جاء في الموضوع، إضافة إلى النتائج والتوصیات 

  .التي توصلنا إلیها



 

 

  

  

  

    

  

  الفصل الأول

الإطار الموضوعي لرد 

  المحكم 
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هر نظام التحكیم فهو عنصر فعال فیه ومن أهم الركائز التي یقوم علیها هذا یعد المحكم أساس وجو 

النظام، حیث یلعب دورا مهما في تنظیم العملیة التحكیمیة، إذ یتولى مهمة الفصل في النزاع بین 

، إلا 1الأطراف المتخاصمة وإصدار الحكم التحكیمي وهو بذلك یقوم بأداء مهمة قضائیة مثل القاضي

د سلطته من اتفاقیة التحكیم فتبدأ ولایته من لحظة قبوله لهذه المهمة وتنتهي بإصداره للحكم أنه یستم

  .المنهي للخصومة بخلاف القاضي الذي یستمد سلطته من قانون الدولة التي ینتمي إلیه

وبما أن المحكم یقوم بأداء وظیفة قضائیة فهو یعتبر كقاض خاص فعلیه أن یتحلى بصفات 

تزامات مماثلة للقاضي، ومن أهم هذه الصفات الحیاد والاستقلالیة فهما شرطان لمباشرة وسلوكیات وال

العملیة التحكیمیة بالنسبة للمحكم والقضائیة بالنسبة للقاضي، إذ یجب أن تتوافر في المحكم طوال 

إجراءات التحكیم حتى صدور الحكم المنهي للخصومة فهما من أهم الضمانات الأساسیة للتقاضي 

  .حتى یطمئن الأطراف لقاضیهم وللحكم الذي سیصدرهو 

فبالنسبة لتعیین المحكم فإن للأطراف الحریة الكاملة في اختیار المحكم الذي یفصل في النزاع، إلا 

أن معظم التشریعات التحكیمیة قد إشترطت عدة شروط قانونیة یجب توافرها في المحكم حتى یصبح 

ناك شروط اتفاقیة یرجع تقدیرها لإرادة الأطراف، والغایة من اشتراط مؤهلا للفصل في النزاع، غیر أنه ه

هذه الشروط هو ضمان نجاح العملیة التحكیمیة، فبقدر كفاءة ونزاهة المحكم ومهارته تكون إجراءات 

ومتى تخلفت هذه  ،2التحكیم سلیمة وناجحة وعلیه یكون الحكم التحكیمي الصادر عنه صحیحا وعادلا

  .المحكم لجزاء  الشروط قد تعرض

وعند قیام المحكم بعمله فإنه یلتزم بالعدید من الالتزامات القانونیة فمتى تجاوزها وأخل بمظهر الحیاد 

والاستقلالیة فإنه ولحمایة الأطراف، فقد نصت أغلبیة التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة ولوائح 

، حیث أن المشرع 3مثل في نظام رد المحكمالتحكیم لمواجهة هذا الإخلال على نظام جزائي والمت

الجزائري لم یستعمل مصطلح الرد فقط بالنسبة للمحكم بل استعمله سابقا في رد القاضي، إذ یعتبر هذا 

                                                           

 .21، ص 2015ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .، دعقد المحكمحاتة غریب شلقامي، ش 1 
، المجلة الأردنیة في القانون الظوابط الموضوعیة والاجرائیة لرد المحكم في القانون الأردنيمصلح أحمد الطراونة، زید محمد المجالي،   2

  .57، ص 4، العدد 12، المجلد 2020والعلوم السیاسیة، 
، كلیة الحقوق والعلوم المركز القانوني للمحكم، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في علوم في القانون الخاصفاطمة الزهراء محمودي،   3

  .100ص ، 2021/2022، الجزائر، 2السیاسیة، جامعة وهران 
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النظام بمثابة جزاء قانوني ووسیلة فعالة لمواجهة المحكمین وحمایة الأطراف من جورهم وان استعمال 

  .اب تولت القوانین الوطنیة تحدیدها وفصل فیها الفقههذا الحق قاصر على ضرورة توافر أسب

ومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا الفصل لدراسة مبحثین نعالج في المبحث الأول مفهوم رد  

  .المحكم، ثم نعالج في المبحث الثاني الأسباب الداعیة لرد المحكم
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  المبحث الأول

  مفهوم رد المحكم

التشریعات الوطنیة بما فیها التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم  لقد نصت أغلبیة

صراحة على حق الأطراف في رد المحكم وإبعاده عن النظر في الخصومة، إذ تعتبر ضمانة الرد من 

 أهم الضمانات الإجرائیة التي تضمن توفیر الحد الأدنى من حیاد ونزاهة واستقلال المحكم المختار

  .والوصول لمحاكمة عادلة

فلا یجوز إفتراض التنازل عنها من قبل أطراف الخصومة التحكیمیة، إذ أن مسألة رد المحكم لها 

أهمیة كبیرة، فإنها تؤثر على عمل هیئة التحكیم وأدائها إذ لا یخلو أي نظام تحكیمي داخلي أو دولي 

  .من التطرق لها

إ ج، ویفهم من .م.حكم في قسم الأحكام المشتركة في قانون إفالمشرع الجزائري قد أورد أحكام رد الم

هذا أنه لا یوجد إختلاف بین رد المحكم في التحكیم التجاري الدولي عنه في التحكیم الداخلي، غیر أن 

نظام رد المحكم قد یختلط مع بعض الأنظمة القانونیة الأخرى التي تؤدي أیضا لإنهاء مهمة المحكم، إذ 

النظام مع نظام رد القضاة، بإعتبار أن المحكم یعتبر قاض بحسب المهمة الموكولة إلیه  قد یتشابه هذا

إنما قاض في نطاق خاص كما أسلفنا، فنظام الرد یسري على فئات أخرى فالمشرع لم یعتمده فقط في 

  .رد المحكم

عریف لت) المطلب الأول(ولنفصل في كل ما سبق سنقسم هذا المبحث لمطلبین حیث سنتعرض في 

  .لتمییز رد المحكم عن غیره من الأنظمة المشابهة له) المطلب الثاني(رد المحكم ثم نتطرق في 
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  :المطلب الأول

  .تعریف رد المحكم

إن معظم التشریعات المقارنة الوطنیة والدولیة، وعلى غرار المشرع الجزائري لم تقم بوضع تعریف 

یة المنظمة لهذا الإجراء، بل إكتفت فقط بذكر أسباب الرد مباشر لرد المحكم من خلال النصوص القانون

وإجراءاته تاركة مسألة تعریفه للفقه، فالمشرع كأصل لا یقوم بوضع التعریفات، إذ أن هذه المسألة من 

إختصاص الفقهاء، وحتى نتمكن من تعریف مصطلح رد المحكم وفهم المقصود به فإنه یقتضي أولا أن 

  ).الفرع الثاني(ومصطلح الرد في ) الفرع الأول(كم وذلك في نعرف كل من مصطلح المح

  :الفرع الأول

  .تعریف المحكم

لتحدید معنى المحكم یتوجب علینا التعریف به في اللغة، الفقه، القضاء وفي القانون وذلك على 

  : النحو التالي

  التعریف اللغوي للمحكم : أولا

والحكیم من الحكمة والعلم فاستحكم أي صار من حكم والحكم القضاء وقد حكم بینهم یحكم " 

   1"محكما، وتحكیما إذا جعل إلیه الحكم فیه 

المحكم بتشدید الكاف هو الشخص الذي یسند إلیه الحكم في الشيء والحكم بفتح الحاء والكاف " 

  .2"بنفس المعنى، أي من یختار للفصل بین المتنازعین

  

                                                           
ن للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق ، مجلة كلیة القانو "-دراسة مقارنة-رد المحكم الإلكتروني "سجى عمر شعبان أل عمرو،   1

  .138، ص 2014، 8، العدد3جامعة الموصل، العراق، المجلد
مجلة جامعة الشارقة للعلوم  ،"حالات وإجراءات رد المحكم وفقا لقانون التحكیم الإماراتي"أسماء سعد االله كلش، سید أحمد محمود،   2

  .320، ص 2022، 3، العدد19الإمارات العربیة المتحدة، المجلد  القانونیة، كلیة القانون، جامعة الشارقة،
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بینهم ویقال حكما فلان فیما بیننا أي أجزنا حكمه فیما حكموه بینهم بمعنى أمروه أن یحكم "یقال 

  .1"بیننا

ى غِ تَ بْ أَ  االلهِ  رَ یْ غَ فَ أَ : "إن الحكم اسم من أسماء االله الحسنى وصفاته فهو الحكم والحاكم لقوله تعالى

  .2..."امً كَ حَ 

 نْ ا مِ مً كَ حَ وَ  هِ لِ هْ أَ  نْ ا مِّ مً كَ وا حَ ثُ عَ بْ اا فَ مَ هِ نِ یْ بَ  قَ اَ قَ شِ  مْ تُ فْ خِ  نْ إِ وَ : وقد ورد في القرآن الكریم قول االله تعالى

  .3..."ا حً لاَ صْ ا إِ یدَ رِ یُ  نْ ا إِ هَ لِ هْ أَ 

  : التعریف القانوني للمحكم: انیثا

نجد أن أغلب التشریعات لم تضع تعریف محدد للمحكم ومن بین هذه التشریعات قانون الإجراءات 

ة تعیین، رد وعزل المحكم أما في القوانین المقارنة المدنیة والإداریة الجزائري فلقد أشار فقط إلى كیفی

 3فنجد أن المشرع الفلسطیني قد وضع تعریفا مستقلا للمحكم وذلك في القانون الفلسطیني للتحكیم رقم 

،  "المحكم هو الشخص الطبیعي الذي یتولى مهمة التحكیم: "منه 1حیث عرفه في المادة  2000لسنة 

إ ج التي تنص .م.إ.من ق 1014هذا التعریف یتشابه مع ما جاء في المادة إلا أنه ینبغي الإشارة بأن 

  .4على وجوب أن یكون شخص طبیعي متمتع بحقوقه المدنیة

وینتج من التعریفات السابقة أن المحكم شخص یتم تفویضه للنظر والفصل في منازعة تعرض علیه 

  .من قبل أطراف النزاع بهدف تسویتها بعیدا عن القضاء

  : التعریف الفقهي للمحكم: لثاثا

شخص یتمتع بثقة الخصوم یتولى مهمة الفصل في نزاع : "لقد عرف بعض الفقهاء المحكم على أنه

  .5"معین بموجب اتفاق مبرم بینه وبین الأطراف المحتكمة ویكون حكمه ملزما لأطراف الخصومة

                                                           
  .952، ص 1981ط، دار المعارف، مصر، .، المجلد الثاني، الجزء التاسع، دلسان العربإبن منظور جمال الدین،   1
  .114: سورة الأنعام، الأیة  2
  .35: سورة النساء، الأیة  3
  ".تند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیةلا تس: "إ ج.إ م.من ق 1014المادة تنص   4
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط، -دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي-نظام التحكیمسید أحمد محمود،   5

  .274، ص 2000
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ینص علیه القانون من  قاض بكل معنى الكلمة ویخضع حتما لكل ما: " عرفه البعض الآخر بأنه

مبادئ أو قواعد فالمحكم كالقاضي یباشر مهمته بحریة تامة ولحكمه خصائص الأحكام القضائیة 

  .1"الصادرة عن القضاء العادي للدولة

الشخص الذي ینیط به المتخاصمان مهمة فصل نزاع حال أو محتمل الوقوع : "وعرف أیضا بأنه

ادة الأطراف لأداء ذات المهمة بحدود صلاحیاتها المنصوص علیها بینهما و تعینه المحكمة إستنادا الإر 

  .2"في قانون التحكیم ویتمتع بالصفات الواجبة قانونا

  :الفرع الثاني

  .تعریف الرد

  :سنتطرق لتعریف الرد في اللغة

  : التعریف اللغوي للرد: أولا

: في الأولى تخفیفا وتصریف رد الرد مصدر الفعل الثلاثي ردّ یردّ وأصله ردد فأدغمت الدال الثانیة"

  .3"یرد ردا وجمع الرد ردود

رده ردًا مردودا بمعنى صرفه أي لم یقبله ورد علیه الشيء وقد : "وللرد معان متعددة في اللغة فیقال

  .4"یأتي الرد بمعنى الدفع أو المنع

  

  

                                                           
، 2012في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ، رسالة ماجستیر المسؤولیة المدنیة للمحكمحمد حمود الصانع،   1

  .16ص 

  .16، ص المرجع نفسه2 
حق المتقاضي في تنحیة القاضي عن نظر الخصومة المدنیة كضمانة من ضمانات القضاء العادل في القانون "بوالزیان بوشنوف،   3

  .175، ص 2013، 1لجزائر، العدد ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة سعیدة، ا"الجزائري

  .321، ص المرجع السابقسید أحمد محمود،  ،أسماء سعد االله كلش  4
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لم یقبله : لیه كذادفعه ورد ع: أعاده ورده على عقبه: منعه وصرفه وأرجعه، ویقال رده إلیه: ورده

  .1"طلب تنحیه: فوضه إلیه ویقال رد الخصم القاضي: ورد إلیه الحكم

  .3أي یرجعونكم 2"اارً فَ كُ  مْ كُ انِ یمَ إِ  دِ عْ بَ  نْ مِّ  مْ كُ ونَ دُّ رُ یَ  وْ لَ : "ولقد جاء قوله تعالى في القرآن الكریم

عملیة التحكیم إلى منع إتجاه إرادة أحد أطراف : المحكم فلقد عرفه بعض من الفقه بأنه 4أما رد

المحكم من المضي في المهمة الموكلة إلیه وهي النظر في النزاع وذلك لإفتقاده للأسباب والشروط التي 

 .5"یحددها القانون

هو طلب إبعاد المحكم خوفا من تحیزه لأحد الأطراف وتعیین غیره : "وهناك من یرى أن رد المحكم

التحكیم حیث یتم من خلاله تنقیة لتشكیلة هیئة التحكیم من كل  وهو في حقیقته دفع یبطلان تشكیل هیئة

  6"قرینة تبین عدم نزاهة المحكم

رد المحكم هو منعه من النظر والفصل في القضیة التحكیمیة بناءا على : "ویرى البعض الأخر أن

 طلب أحد الخصوم لأسباب یخشى أن تخرجه عن حیاده وهو إحدى الضمانات التي یوفرها المشرع

 .7"للخصوم في مواجهة المحكمین لتأمین حد أدنى من حیادهم وإستقلالهم

  

                                                           
مجلة كلیة القانون  ،"-دراسة مقارنة في ضوء قانون المرافعات المدنیة العراقي-رد المحكم مقارنة برد القاضي"صفاء شكور عباس،   1

  .116ن، ص .س.، د5العدد والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، العراق، 
  .109سورة البقرة، الأیة  2
، مجلة قضاء، جامعة أم القرى، كلیة الدراسات -لیة تطبیقیةصیدراسة تأ-كم في الدعوى التحكیمیةرد المحأنور بن حسین الحمراني،   3

  .311، ص 2023، 30القضائیة والأنظمة، مكة المكرمة، العدد
والمسطرة المدنیة المغربیة، الفصل  57على نظام الرد بنظام التجریح كمجلة التحكیم التونسیة الفصل أطلقت بعض التشریعات المقارنة   4

323.  
  .435، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1، طنطاق حكم التحكیمخالد أحمد حسن،  5
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  ریق التحكیم،الإختصاص في تسویة النزاعات التجاریة الدولیة عن طنور الدین بوالصلصال،   6

  .317، ص 2010/2011منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
  .97، ص 2002ن، .ب.ط، د.، دوأنظمة التحكیم الدولیة 1994لسنة  27التحكیم طبقا للقانون رقم صاوي أحمد السید،   7
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منعه من مواصلة الفصل في النزاع لظهور أسباب قد تثیر قدرا من عدم : "ویقصد أیضا برد المحكم

الطمأنینة لدى الخصوم أو أحدهم أو فیما یتعلق بحیاد المحكم وبالتالي یكون لهم الحق في طلب تنحیته 

  .1"النظر أو إكمال النظر في النزاعومنعه من 

ستنتج مما سبق أن رد المحكم هو إجراء قانوني یتم بموجبه إستبعاد المحكم من الفصل في نو 

الخصومة التحكیمیة إذا توافر سبب من الأسباب التي من شأنها أن تثیر الشك في حیاد واستقلال 

ل طرف من أطراف الخصومة أن المحكم، ویكون ذلك بناءا على طلب أحد الخصوم، فمن حق ك

یفصل في النزاع شخص یتمتع بالاستقلال والحیاد، إذ أن هذا یعكس مبدأ إجرائي أصیل وهو المتمثل 

  .في حق الدفاع

إذ یعتبر الرد أسلوب قانوني حمائي فهو یحمي الخصوم من جهة ضد خطر تحیز المحكم، ویحمي 

ن أعمال یمكن أن تكون سبب یستوجب رده، لأن هذا الأخیر أیضا من نفسه وما یمكن أن یقوم به م

المحكم یمكن أن یكون عرضة للتأثر بعواطفه ومصالحه وهذا راجع لطبیعته البشریة، كما یعد الرد بمثابة 

  .عقوبة أدبیة للمحكم عند إخلاله بمظهر الحیاد والاستقلالیة

  :المطلب الثاني

  .شابهة لهتمییز رد المحكم عن غیره من الأنظمة القانونیة الم

عند تنظیم المشرع لأحكام التحكیم التجاري، لم یقدم تعریفا واضحا لمصطلح رد المحكم، بل اكتفى 

هذا ما یجعل المصطلح یتشابه مع بعض المصطلحات الاخرى الواردة في . بالإشارة إلیه، وتعداد أسبابه

المصطلحات تختلف في عدة النصوص الاجرائیة ومع ذلك، بعد دراسة المضمون، یتبین للقارئ أن هذه 

نقاط، وسنقوم في هذه الجزئیة بتوضیح هذه الاختلافات وتمییز مصطلح رد المحكم عن المصطلحات 

 .أخرى مثل عزله وتنحیه في الفرع الأول وفي الفرع الثاني عن رد القاضي والخبیر

  

                                                           
، أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة مدنیة والاداریة الجزائريدور القاضي في التحكیم وفقا لقانون إجراءات ال، قیشو وردیة  1

، 2021/2022الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

  .76ص 
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  :الفرع الأول

  .تمییز رد المحكم عن عزله وتنحیه

حید لإنهاء مهمة المحكم، وإنما هناك عوارض أخرى تختلف عنه لا یعتبر الرد هو العارض الو 

  : وسنتناولها في الآتي

  .تمییزه عن العزل: أولا

ویقصد بعزل المحكم، سحب الخصوم سلطة الفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكیم من 

وجود الشروط المحكم أو المحكمین، أي إقالتهم وإبعادهم عن مهمتهم بإتفاق جمیع الأطراف، ورغم 

الموجبة للعزل فإنه قد یصعب على الخصوم التوصل إلى إتفاق بشأن عزل المحكم، وفي هذه الحالة 

 لابد من اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إنهاء مهمة المحكم، وهو ما یعرف بالعزل القضائي ومنه

  .1یتضح وجود نوعان من العزل الأول اتفاقي والثاني قضائي

هو العزل الذي یكون بإتفاق الأطراف المحتكمین الذین اختاروا المحكم على : تفاقيالعزل الا  -1

إیقافه عن أداء مهمته في حال عدم قدرته على تنفیذها، أو عدم بدء تنفیذها أو انقطاعه عن أداءها 

اف ، فالعزل لا یمكن تحقیقه إلا بإتفاق جمیع الأطر 2بشكل یسبب تأخیر غیر مبرر في إجراءات التحكیم

بصورة صریحة، مما یعني أنه لا یمكن عزل المحكم بقرار فردي من أحد الأطراف، حتى ولو كان هذا 

الطرف هو الذي قام بتعیین المحكم، یمكن للأطراف أن تتفق على إنهاء مهمة المحكم ضمنیا، كما في 

قانوني الصحیح، لأن حالة إبرام صلح ینهي النزاع المعني بالتحكیم، لكن هذا لا یعتبر عزل بالمعنى ال

 .3العزل یتطلب توافقا صریحا للأطراف

  

                                                           
  .405، ص 2020كندریة، مصر، ط، دار الجامعة الجدیدة، الإس.، دالتحكیم التجاريبلباقي بومدین،   1
  .37، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1، طالرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدوليأمال یدر،   2
  .255، ص 2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 1، طقانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي،   3
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حیث یمكن لطرفین ممارسة حقهما في عزل المحكم في أي وقت وفي أي مرحلة كانت علیها 

إجراءات الخصومة التحكیمیة شرط أن یكون ذلك قبل صدور الحكم، فإذا اصدر الحكم قبل العزل، 

  .1الامتثال لهیكون صحیح، إلا إذا اتفق الأطراف على عدم 

لا یجوز عزل المحكمین خلال : "...ج في فقرتها الثالثة على.إ.م.من ق إ 1018وقد نصت المادة 

  ".هذا الأجل إلا بإتفاق جمیع الأطراف

هو الأجل المتفق علیه في إتفاق التحكیم إلا أنه في حالة عدم  -خلال هذا الأجل–ویفهم من عبارة 

أشهر من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة  4مهمتهم خلال تحدیده فعلى المحكمین أن ینهوا 

التحكیم، إلا أنه یمكن تمدیده بإتفاق الأطراف وفقا لنظام التحكیم أو من طرف رئیس المحكمة 

  .2المختصة

خلافا لنظام رد المحكم الذي یجب أن یكون مؤسسا على أسباب حددها القانون، فإن العزل لا 

  .3لا یشترط تسبیبه فهذا الأمر متروك للإتفاق الأطراف جمیعا یستلزم تبریره حیث

وعزل المحكم لا یعني تحلل الطرفین من الالتزام بالتحكیم، بل یجب علیهم تعیین محكم بدیل وفقا 

، وقد تطرق المشرع الجزائري لمسألة إستبدال 4للإجراءات التي اتبعت في تعیین المحكم الذي عزل

  5.إ.م.إ.من ق 1041ادة المحكم من خلال نص الم

  

                                                           
، ماجستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ، دورحدادن طاهر   1

  .96، ص 2012قانون التنمیة الوطنیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
الموافقة علیه، یتم التمدید وفقا للنظام غیر أنه یمكن تمدید هذا لأجل الموافقة الأطراف وفي حالة عدم : " 2ف  1018تنص المادة   2

  . التحكیم، وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة
دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، قانون أعمال، جامعة  المركز القانوني للمحكم في ظل التحكیم الداخلي،، قطاف حفیظ  3

  .333، 332، ص ص 2023/2024، الجزائر، 1الأخوة منتوري، قسنطینة 
  .407، ص المرجع السابقبلباقي بومدین،   4
یمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم : 1ف  1041تنص المادة   5

  ".وشروط عزلهم وإستبدالهم
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في حالة ما إذا تم إتفق الأطراف على عزل المحكم تعسفا بالرغم من  أنه وتجدر الإشارة كذلك إلى

قیامه بمهمته على أكمل وجه ولم یتقاعس وكان هذا العزل یحمل إهانة وإساءة للمحكم یجوز لهذا 

  .1الأخیر المطالبة بالتعویض وفقا للقواعد العامة

إذا كان عزل المحكم یتطلب إتفاق بین جمیع الأطراف، إلا أنه قد یكون من : العزل القضائي -2

الصعب تحقیق إجماع الأطراف على العزل، حتى في حالة وجود أسباب جدیة تستدعي إقالة المحكم 

كمة من النظر في النزاع، وفي مثل هذه الحالات، لا یكون هناك حل سوى اللجوء إلى السلطة أو المح

إج إلى .م.إ.ق 1041/2ونجد المشرع الجزائري قد أشار في المادة 2المختصة لإنهاء مهمة المحكم

المحكمة أو الجهة القضائیة المختصة في حال صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم فطرف 

التحكیم إذا كان الذي یهمه التعجیل، أن یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یتم في دائرة اختصاصها 

التحكیم یجري في الجزائر، أما إذا كان یجري في الخارج واختار الأطراف تطبیق قانون الإجراءات 

  3الجزائري یرفع الأمر لرئیس محكمة الجزائر

اذ لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة : "من نفس القانون فقد نصت على1042أما المادة 

ص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التحكیم، یؤول الاختصا

  ".التنفیذ

  : ومن خلال ما سبق نستنتج بعض الفروق بین رد المحكم وعزله نذكر منها

رد المحكم یكون لأسباب محددة قانونا، أما العزل فهو راجع لإرادة الأطراف لا یحتاج إلى تسبیب  -

 .وتبریر

 .الأطراف جمیعا أما الرد یكون بالإرادة المنفردة العزل یكون بإتفاق -

 

                                                           
  .64السابق، ص ، المرجع زید محمد المجاليمصلح أحمد الطراونة،   1
  .96، ص المرجع السابقحدادن طاهر،   2
في غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم وإستبدالهم ویجوز للطرف : "قانون إ م إ ج 2ف 1041تنص المادة   3

  : الذي یهمه التعجیل القیام بما یلي

 .التحكیم، إذا كان التحكیم یجرى في الجزائررفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها  -

تار الأطراف تطبیق قواعد الاجراءات المعمول بها في خا كان التحكیم یجري في الخارج وارفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذ -

  ".الجزائر
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  : تمییز رد المحكم عن تنحیه: ثانیا

التنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكم إذا اشعر بالحرج أو أصبح غیر قادر على إكمال 

مهمته التحكیمیة بعد قبوله لها كما في حالة ما إذا طرأت ظروف وأسباب من شأنها إعاقته على إتمام 

  .1تهمهم

والمبدأ العام هو عدم جواز تنحي المحكم عن مهمته التحكیمیة بعد قبوله لها، سواء عین هذا 

  .2المحكم من قبل الخصم أو من قبل المحكمة المختصة بنظر النزاع

إلا أنه یمكن أن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات حیث یمكن للمحكم أن یتنحى عن المهمة 

في حالة تقدیمه أعذار وأسباب جدیة للتنحي كأن یكون مریضا مرضا شدیدا، أو  التحكیمیة بعد قبولها

السفر الطویل، أو لوجود قوة قاهرة أخرى تمنعه من أداء المهمة الموكلة إلیه أو من إتمامها في موعدها 

  .3المحدد

نه لا یمكنه وبالرغم من أن اعتزال أو تنحي المحكم عن مهمة التحكیم یكون بإرادته المنفردة، إلا أ

أن یتنحى بعد قبوله لمهمته إلا إذا توافرت ظروف وقدم أسباب جدیة ومقنعة، أما في حالة تنحى دون 

سبب جدي جاز لكل طرف تضرر من هذا التنحي أن یطالب المحكم بالتعویض، أما إذ لم یتضرر 

  .4الخصوم فلا یجب علیه تقدیم التعویض لهم

من التخلي عن مهمتهم التحكیمیة بعد شروعهم فیها وذلك من  وقد منع المشرع الجزائري المحكمین

لا یجوز للمحكمین التخلي عن المهمة : "ج حیث نصت على.إ.م.إ.ق 1ف 1021خلال نص المادة 

  ".إذا شرعوا فیها، ولا یجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعیینهم

لم یوضح مدى إمكانیة أطراف النزاع في المطالبة وبإستقراء هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري 

بالتعویض في حال لحقهم ضرر جراء تنحي المحكم عن مهمته دون عذر على عكس المشرع المصري 

من قانون المرافعات المصري ینص على هذه " الملغاة" 1ف  503الذي كان من خلال نص المادة 

  .5المسألة

                                                           
  .327، ص المرجع السابقأسماء سعد االله كلش، سید أحمد محمود،   1
  .168، ص 2020، دار معتز للنشر والتوزیع، عمان، 1، طدور المحكم في إجراءات التحكیم الداخلیة، معتز محمد حمدان الحوامدة  2
  .169، ص المرجع نفسه  3
  .253، ص المرجع السابقطراونة، زید محمد المجالي، ح المصل  4
انون العلاقات الدولیة الخاصة، مذكرة مقدمة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قرد المحكم في التحكیم التجاري الدوليكسنة المداني،   5

  .14، ص 2016/2017ماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اللنیل شهادة 
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حیث ألزمت المحكم بتعویض أطراف النزاع  وقد قضت بهذا الخصوص محكمة تمییز دبي،

  .1التحكیمي في حال نشأ ضرر جراء التنحي سواء كان قبل البدء في المهمة أو أثناءها

والجدیر بالذكر، أن قرار التنحي یعود إلى إرادة المحكم وللأسباب التي یراها مقنعة للاعتذار عن 

لمحكم أن یتنحى فإذا طلب منه أن یتنازل النظر في القضیة، فلا یجوز أن یطلب أحد الخصوم من ا

عن القضیة التحكیمیة ولم یستجب المحكم لذلك ولم یقم طالب التنحي برد المحكم فإن الحكم الذي 

  .2یصدر من المحكم یكون صحیحا

  :الفرع الثاني

  .ورد القاضي تمییز رد المحكم عن رد الخبیر

محكم عن رد الخبیر وثانیا تمیز رد المحكم  عن ومن خلال هذا الفرع سنتطرق أولا إلى تمییز رد ال 

  .رد القاضي

  تمییز رد المحكم عن رد الخبیر : أولا

یختلف نظام التحكیم عن الخبرة القضائیة في كون المحكم الذي یتم اختیاره من قبل الأطراف 

ا بإرادتهم للفصل في نزاع قائم بینهم هو قاض خاص، حیث یكون القرار الصادر من قبله ملزم

للأطراف، في حین أن الخبیر ما هو إلا مساعدا للقاضي یقتصر دوره في إبداء رأیه في مسألة فنیة 

  .3ووجهة نظره تخضع لسلطة التقدیریة للقاضي ولیس لها قوة إلزامیة للأطراف ولا المحكمة

به  إلا أن كل من المحكم والخبیر یمكن ردهم عن النظر في القضیة، والرد هو إجراء قانوني مكن

المشرع أطراف الخصومة من الوقوف في وجه المحكم والخبیر وإبعادهما عن النظر في النزاع 

  .تستدعي ذلك وسنبین في الآتي الفرق بینهما من حیث مسألة الرد 4واستبدالهما عند توافر أسباب جدیة

  :من حیث التعریف -1

لم یقم بوضع تعریف واضح له، إنما  بالنسبة لرد المحكم عندما قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكامه

ق إ م إ ج وغیرها، تاركا مسألة تعریفه للفقه حیث  1016-1015إكتفى بالإشارة إلیه من خلال المواد 

                                                           
  . 327، ص المرجع السابقأسماء سعد االله كلش، سید أحمد محمود،   1
  .253، ص المرجع السابقفتحي والي،   2
ماستر، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة النیل شهادة ل، مذكرة لإثبات الجنائيدور الخبرة القضائیة في اجغابة أیة فراح،   3

  .14، ص 2020، 2019، ، 1الأخوة منتوري، قسنطینة 
ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة النیل ل، مذكرة دور الخبرة القضائیة في حل المنازعات العقاریةبورایل سیلفا،   4

  .34، ص 2022/2023قانون عقاري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تعبیر أحد المحتكمین في خصومة التحكیم عن إرادته في عدم المثول أمام محكم : " عرفه البعض بأنه

  .1"انونمعین لتوافر سبب من الأسباب التي حددها الق

أما فیما یتعلق برد الخبیر فمثله مثل رد المحكم، حیث أن المشرع عند تنظیمه لأحكام الخبرة لم 

یضع تعریفا واضحا لرد الخبیر، ومع ذلك یعرفه البعض على أنه إجراء یتیح لأطراف النزاع الاعتراض 

ض الحالات للأطراف على الخبیر خشیة تحیزه لأحد الأطراف، وبناءا على ذلك أتاح المشرع في بع

  .2ق إ م إ ج 133إتخاذ إجراءات رد الخبیر وهذا ما نصت علیه المادة 

  : من حیث الأسباب -2

لمحكم، ینص المشرع الجزائري على الأسباب التي یجوز لأطراف النزاع رده إذ ما لرد ابالنسبة 

لمؤهلات المطلوبة، وجود عدم توافر ا: إ م إ ج تتمثل هذه الأسباب في 1016توافرت من خلال المادة 

سبب منصوص علیه في نظام التحكیم المتفق علیه من قبل الأطراف، وجود شبهة مشروعة في 

إستقلالیة المحكم لا سیما وجود مصلحة أو علاقة إقتصادیة أو عائلیة مباشرة أو غیر مباشرة مع أحد 

  .الأطراف

لا : "أسباب رد الخبیر حیث جاء فیهاإ م إ ج على  2ف 133أما بالنسبة للخبیر فقد نصت المادة 

یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة الغیر مباشرة لغایة الدرجة الرابعة لوجود مصلحة شخصیة، 

  ".ولأي سبب جدي آخر

فإذا توافر سبب من هذه الأسباب أو أي سبب قوي آخر حیث یجعل الخبیر لا یمكنه القیام بالمهمة 

  .ون میل أو تحیز جاز ردهالموكلة إلیه بد

  :الجهة المختصة في طلب الردالإجراءات و من حیث  -3

محكم المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الوطنیة الأخرى لا یسمح للقضاء لرد البالنسبة  

بالتدخل في إجراءات التحكیم إلا عند الاقتضاء، حیث نجده جعل من الهیئة التحكیمیة هي أول جهة 

 1016ل في طلب الرد، وفي حالة النزاع تتدخل القضاء هذا ما إستقیناه من نص المادة مختصة للفص

                                                           
  .98، ص 2009ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، .، ددور القاضي في التحكیم التجاري الدوليعامر فتحي البطانیة،   1
لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  ، مذكرة مقدمةالخبرة القضائیة في المادة الجبائیةقوامید الصبحي، دهیكل مروة،   2

  .15، ص 2022/2023السیاسیة، قانون عام اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لخبیر فإذا أراد خصوم رد الخبیر یتم تقدیم عریضة تتضمن أسباب الرد إلى رد اأما بالنسبة ل1ج .إ.م.إ.ق

  .ق إ م إ ج 133القاضي الذي أمر بالخبرة طبقا للمادة 

   :من حیث میعاد تقدیم طلب الرد -4

للأطراف  إذ یجوز ،ة معینة لتقدیم طلب الردلمحكم، فإن المشرع الجزائري لم یحدد مدرد ابالنسبة ل

رده من تاریخ تعیینه وحتى صدور الحكم، إلا أنه یجب أن یكون ذلك قبل إغلاق باب المرافعة وصدور 

  .الحكم

ضاء الهیئة التحكیمیة وبموجب ذلك یحق للخصم أن یمتنع عن تنفیذه إستنادا لعدم صلاحیة أحد أع

  .2للنظر في النزاع

 8ج فإنه یجب تقدیم طلب الرد خلال .إ  .م .إ .قمن  133لخبیر، فوفقا للمادة رد اأما بالنسبة ل

أیام من تاریخ تبلیغ الطرفین بهذا التعیین، ویتم النظر في الطلب بدون تأخیر والحكم الصادر بشأنه 

  .غیر قابل لأي طعن

  : حق في الردمن حیث صاحب ال -5

لا یجوز رد المحكم من الطرف : "ق إ م إ ج إلى 2ف 1016بالنسبة لرد المحكم، أشارت المادة 

الذي عین المحكم أو ساهم في تعیینه، إلا لسبب علم به بعد التعیین ویبلغ سبب الرد إلى المحكمة 

عین المحكم ولم یشارك ، من خلال هذه المادة نستنتج أن الطرف الذي لم ی"والطرف الآخر دون تأخیر

في تعیینه له الحق في طلب رد المحكم كأصل عام، أما الطرف الذي ساهم في تعیینه أو عینه لا 

  .3یمكنه طلب الرد إلا لسبب علمه بعد التعیین

ق إ م إ ج أجازت للخصوم رد الخبیر إذا أراد ذلك بتقدیم  133لخبیر حسب المادة رد اأما بالنسبة ل

 .أیام من التبلیغ بالتعیین للقاضي الآمر بالخبرة 8اب الرد خلال عریضة تتضمن أسب

 

 

  

                                                           
في حالة النزاع إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته أو لم یسع الأطراف لتسویة : "ج على.إ.م.إ.ق 5ف 1016تنص المادة   1

  ".القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من یهمه التعجیل إجراءات الرد یفصل
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، رد المحكمین عن القضیة التحكیمیةلمیاء بن زهرة،   2

  .27، ص 2016/ 2015ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص علاقات دولیة خاصة، 
  .27، ص لمرجع نفسها  3
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  : من حیث إمكانیة التخلي عن المهمة -6

أي أن المشرع الجزائري منع : التي نصت على 1إ م إ ج 1021لمحكم، فحسب المادة رد ابالنسبة ل

  .دي منعه من إتمامهاالمحكم من التخلي عن المهمة المسندة إلیه بعد قبوله لها إلا إذا طرأ سبب ج

لخبیر، یسمح المشرع الجزائري له بطلب إعفاء نفسه وتنحیه عن أداء المهمة رد اأما بالنسبة ل

المسندة إلیه في حال عجز عن القیام بعمله أو لأسباب تدعوه للإعتذار، إذ یتقدم الخبیر بطلب التنحي 

لجدیر بالذكر أن المشرع لم یحدد حالة إلى الجهة التي إنتدبته مع ذكر الأسباب الموجبة للتنحي، وا

المتعلق  310-05من المرسوم التنفیذي  11ج بل أشارت إلیها المادة .إ.م.إ. تنحي الخبیر في ق

  .2بتحدید شروط تسجیل الخبراء

  من حیث الأثار الناجمة عن الرد: أولا

یة، یشیر المشرع لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف الخصومة التحكیم :بالنسبة لرد المحكم -

ج إلى إختصاص القاضي في النظر في طلب الرد .إ .م . ق إ 1016الجزائري من خلال نص المادة 

  .3بأمر غیر قابل للطعن

إضافة إلى أن المشرع الجزائري لم یوضح مصیر الخصومة بعد رد المحكم والأرجح أن یعین محكم 

  .4ج .إ . م. ق إ 1041بدیل إما من قبل القاضي أو الأطراف طبقا للمادة 

لخبیر، من بین الآثار التي قد تنتج عن رد الخبیر أو تنحیه نجد المشرع الجزائري رد اأما بالنسبة ل

ج على التعویض عن كل المصاریف التي تسبب فیها الخبیر والحكم .إ . م. ق إ 132نص في المادة 

قوم بنفس المهمة التي أوكلت للخبیر علیه بالتعویضات المدنیة عند الاقتضاء، وإستبداله بخبیر آخر ی

 .5الأول

  

                                                           
  ...".ي عن المهمة إذ شرعوا فیها لا یجوز للمحكمین التخل": ج على.إ.م.إ.ق 1021تنص المادة    1
  .18، 17، ص المرجع السابققوامید الصبحي، دهیكل مروة،   2
نیل دكتوراه في القانون العام، كلیة ، أطروحة مقدمة لتدخل القاضي الوطني في خصومة التحكیم التجاري الدوليفتیسي شمامة،   3

  .203، ص 12022/2023، الجزائرخدةالحقوق، قانون الدولي العام والخاص، جامعة یوسف بن 
  .202، ص المرجع نفسه  4
ة إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك، استبدل بغیره بموجب أمر على عریض: "إ م إ ج 132تنص المادة   5

  .صادر عن القاضي الذي عینه

إذا أقبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یدعه في الأجل المحدد أجاز الحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف، 

  ".وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ویمكن علاوة على ذلك استبداله
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  : تمییز رد المحكم عن رد القاضي: ثانیا

الأكید أن ما قد یمیز التحكیم عن القضاء عموما في أن القضاء یعتبر الطریق الأصلي والعادي 

 لفض النزاعات في الدولة، بینما التحكیم ما هو إلا طریق إستثنائي قوامه الخروج عن طریق التقاضي

العادي فهو یعتبر نوع من العدالة الخاصة فهو بمثابة قضاء خاص، فالقاضي یتم تعیینه من قبل 

من القانون  3، وبالرجوع للمادة 2020من دستور  181المجلس الأعلى للقضاء وذلك حسب المادة 

من  یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح: "الأساسي للقضاة بالجزائر التي نصت على

ویتم التعیین طبقا للشروط التي یحددها القانون إذ  ،1"وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

یعد القاضي موظفا عاما یستمد سلطته من قانون الدولة التي یعد أحد مواطنیها، بینما یتم تعیین المحكم 

تفاقیة التحكیم، وبالتالي فالمحكم من قبل الأطراف طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، حیث یستمد سلطته من إ

شأنه شأن القاضي إذ یقومان بأداء مهمة قضائیة فالمحكم بمثابة قاض خاص، عمله شبیه بعمل 

القاضي وبالتالي علیه أن یتمتع بصفات القاضي من حیاد واستقلال بصدد الفصل في النزاع، بقرار 

التحكیمیة، وهذا یستوجب أیضا أن یخضع  ملزم الأطراف فوجود هاتین الصفتین یحققان نجاح العملیة

المحكم لما یخضع له القضاة فعند الشك في حیاد واستقلال القاضي یجوز للخصوم رده، حیث یعتبر رد 

القاضي من أهم المبادئ التي تبناها المشرع الجزائري لضمان نزاهة القضاء وتحقیق العدالة، ولقد نظم 

ج ولتمییز رد المحكم عن رد القاضي . إ. م.من ق إ  247إلى  241المشرع هذا المبدأ في المواد من 

  .یستوجب التطرق إلى كل مسألة على حدى

  :من حیث التعریف -1

فالمشرع الجزائري لم یوضح معنى رد القاضي كما لم یضع تعریفا له ضمن : لقاضيرد ابالنسبة ل 

إ . م.إ . من ق 241خلال المادة النصوص القانونیة المنظمة له، لكنه قد أجاز رد القاضي وذلك من 

ج فأشار إلیه وذكر أسبابه والإجراءات المتبعة للرد والآثار المترتبة عن الرد، إذ ترك مهمة تعریفه .

حق منحه القانون لأطراف الدعوى حیث أجاز لهم أن یطلبوا بموجبه : "للفقهاء بحیث عرفه البعض بأنه

  .2بسبب توافر سبب من أسباب الرد التي حددها القانونمنع القاضي من نظر الدعوى المعروضة أمامه 

                                                           
  .3، ص 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، العدد 2004سبتمبر  6لمؤرخ في ، ا04/11القانون العضوي رقم   1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، رد القاضي عن نظر الدعوى في المواد المدنیةعائشة العربي،   2

  .9، ص 2015/2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 
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المشرع لم یضع كذلك تعریف لرد المحكم من خلال النصوص المنظمة له : لمحكمرد اأما بالنسبة ل

وغیرها، إلا أن الفقه قد عرفه كما تم ذكره  1016و 1015بل اكتفى بالإشارة إلیه من خلال المواد 

  .سابقا

  : من حیث أسباب الرد -2

إن المشرع قد حدد أسباب رد القاضي على سبیل الحصر وذلك في المادة : لقاضيرد ابالنسبة ل 

یجوز رد قاضي الحكم ومساعد القاضي في  الحالات : "ج  التي تنص على.إ . م. من ق إ 241

  : الآتیة

 إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع؛ 

 وبین أحد الخصوم أو أحد المحامین أو وكلاء  إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه وبین زوجه

 الخصوم، حتى الدرجة الرابعة؛

 إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم؛ 

 إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله أو حد فروعه دائن أو مدین لأحد الخصوم؛ 

 زاع؛إذا سبق له أن أدلى بشهادة في الن 

 إذا كان ممثلا قانونیا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك؛ 

 إذا كان أحد الخصوم في خدمته؛ 

 إذا كان بینه وبین أحد الخصوم علاقة صداقة حمیمة، أو عداوة بینة ." 

ولقد جاءت أسباب رد القاضي مفصلة كونها تتعلق بجهة القضاء العام للدولة والذي لا یشارك 

  .1یارهالأفراد في إخت

یجوز رد : "التي تنص على 1016أما بالنسبة للمحكم فلقد ذكر المشرع أسباب رده في المادة  

  : المحكم في الحالات الأتیة

  عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المنصوص علیها  بین الأطراف؛ -1

  عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف؛ -2

عندما تبین من الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیة، لاسیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة  -3

  ".إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

                                                           
، مذكرة ماجستر في القانون -دراسة مقارنة بین الشریعة سلامة والقانون الأردني والكویتي -رد القاضيالعزیز دهام الرشیدي، عبد   1

  .38، ص 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 
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أسباب إلا أن هذه الأسباب جاءت صیاغتها  3یتبین أن المشرع قد حصر أسباب رد المحكم في 

ب التي یمكن إدراجها تحت إطار كل حالة، فالمشرع لم یذكر بصفة عامة إذ تتضمن العدید من الأسبا

بدقة أسباب الرد والإجراءات بالنسبة للمحكم مقارنة بالقاضي إذ جاءت موجزة بإعتبار التحكیم قضاء 

، وهذا راجع لمبدأ سلطان الإدارة الذي یقوم علیه 1خاص للأطراف الحریة في اختیار قانونه وقضائه

شریعات المقارنة إعتبرت أن أسباب رد المحكم هي نفسها الموجبة لرد القاضي التحكیم، ففي بعض الت

من قانون المرافعات العراقي، على غرار التشریع الیمني في  1ف 261منها التشریع العراقي في المادة 

  .منه وغیرها من التشریعات 23المادة 

فقد أورد حكم خاص  1016المادة  فالمشرع الجزائري لم یقم بالإحالة إلى أسباب رد القاضي بدلیل

للمحكم وذكر أسباب خاصة به، إذ أن أسباب رد المحكم لیست من النظام العام فهي ملك للخصوم، 

وبالتالي إذا صرح المحكم بأنه قابل للرد بعد ظهور سبب من الأسباب الموجبة للرد یجوز للأطراف 

  .القبول بالمحكم للفصل بینهم فهذا راجع لإرادتهم

  :ن حیث صاحب الحق في طلب الردم -3

لقاضي فإنه یجوز رد القاضي سواء علم الخصم بسبب الرد قبل رفع الدعوى أو بعدها رد ابالنسبة ل 

  .فلكلا الخصمین الحق في طلب الرد

لمحكم فهو یختلف عنه إذ لا یجوز طلب رد المحكم من الخصم الذي كان قد عینه رد اأما بالنسبة ل

ج أما الخصم . إ. م. إ. من ق 1016ه إلا بعد تعیین المحكم حسب نص المادة إلا لسبب لم یعلم ب

  .2الأخر فیحق له المطالبة برد المحكم

  : من حیث الإجراءات والجهة المختصة بالفصل في طلب الرد -4

یقدم طلب الرد : "ج التي تنص على.إ. م.إ .من ق  242فإنه حسب المادة :  لقاضيرد افبالنسبة ل

  ".إلى رئیس الجهة القضائیة بعد دفع الرسوم القضائیة وقبل إقفال باب المرافعاتالعریضة 

                                                           
  .38، ص  السابق المرجععبد العزیز دهام الرشیدي،   1
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1، ط-دراسة مقارنة -الضمانات التقاضي في خصومه التحكیمیدار، طلعت محمد دو   2

  .15، ص 2009
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إذ تتمثل الإجراءات في أن یقدم صاحب المصلحة طلب الرد إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة 

التي یتبع لها القاضي المراد رده، إذ یتضمن الطلب أسباب الرد بدقة ویرفع الطلب وفق عریضة مكتوبة 

  .لمدعي أو وكیله، كما علیه دفع الرسوم القضائیة التي یحددها رئیس الجهة القضائیةمن ا

إذ یختلف القضاة من حیث الاختصاص محلا ونوعا وعلیه تختلف الجهة المختصة للفصل في 

، فإذا كان القاضي المراد رده قاضي بالمحكمة أو 1طلب الرد حسب درجة ورتبة القاضي المراد رده

ا فیوجه الطلب لرئیس المحكمة، أما إذا كان القاضي المراد رده قاضیا بالمجلس القضائي مساعدا قضائی

فیوجه الطلب لرئیس المجلس القضائي، أما إذا كان القاضي أحد قضاة المحكمة العلیا یوجه الطلب 

  .2للرئیس لهذه المحكمة

التي  3ف1016سب المادة لم یبین المشرع إجراءات رده بدقة إلا أنه ح: أما بالنسبة لرد المحكم

في حالة النزاع إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته أو لم یسع لأطراف لتسویة : "... تنص على

فالأصل أن للطرفین ..." إجراءات الرد، یفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من یهمه التعجیل

ق الأطراف على الإجراءات وفي حالة النزاع وإذ الحریة في الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإذا لم یتف

لم یتضمن نظام التحكیم كیفیة حله ولم یستطع الأطراف تسویته، فإنه یجوز لطالب الرد الذي یهمه 

  3ج .إ.م.إ.ق 1042و 1041التعجیل باللجوء للقضاء، طبقا للمادة 

  :من حیث میعاد تقدیم طلب الرد-5

ج فإنه یجب . إ. م. من ق إ 241كما تم ذكره سابقا في المادة لقاضي فإنه رد افالمشرع بالنسبة ل 

تقدیم طلب رد القاضي قبل إقفال باب المرافعات بمعنى أنه لا یقبل الطلب إذا قدم بعد ذلك، إذ یترتب 

  .على عدم تقدیم الطلب في میعاده سقوط حق الخصم في طلب رد القاضي

                                                           
  .34، ص المرجع السابقعائشة العربي،   1
  .المصدر السابق 09-08من قانون  243و 242أنظر المواد   2
  .ج.إ.م.إ.من ق 1042، 1041المواد أنظر   3



الإطار الموضوعي لرد المحكم                                               الفصل الأول   

 

 
25 

، 1تقدیم طلب الرد ولكنه أكد على طابعه الإستعجالي لمحكم فإن المشرع لم یذكر میعادرد ابالنسبة ل

فإنه إذن یتفق مع میعاد رد القاضي إذ یجب أن یقدم قبل إقفال باب المرافعات وصدور الحكم فإذا لم 

  .یقدم الخصوم الطلب في المیعاد المحدد، عد ذلك تنازلا ضمنیا عن حقهم في الرد

  : من حیث أثر تقدیم طلب الرد-6

قدیم طلب رد القاضي وقف الخصومة الأصلیة بقوه القانون أي توقف القاضي عن یترتب على ت

النظر في الخصومة الأصلیة لغایة صدور القرار الفاصل في طلب الرد، وذلك یستشف من نص المادة 

یجب على القاضي المطلوب رده أن یمتنع عن الفصل في : "إ ج التي نصت على. .م.من ق إ  245

  ".لفصل في طلب الردالقضیة إلى حین ا

أما بالنسبة لأثر تقدیم طلب رد المحكم فلم یبین المشرع ذلك، إلا أن الغالبیة أقرت بأنه لا یترتب 

تكریسا لمبدأ الاستمراریة في إجراءات التحكیم، وهذا ما  2على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم

  ....یرهوالأردني وغ 2ف  19ذهب إلیه المشرع المصري في المادة 

إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على أثار رد المحكم ولكنه قیاسا على رد القاضي فإن الخصومة  

  .التحكیمیة تتوقف حتى یتم البث في طلب الرد

  : من حیث أثر القرار الفاصل في طلب الرد-7

ه لا یستطیع بالنسبة لرد القاضي فإذا تم قبول طلب رده  وأصدرت الجهة المختصة قرار بتنحیه فإن

 .مواصلة النظر في الخصومة، إذ یتم إستبداله بغیره

أما في حالة رفض طلب الرد یواصل القاضي الفصل في الخصومة، ویحكم على طالب الرد الذي 

حسب ما نصت علیه ) دج 10000(ألاف دینار جزائري  10رفض طلبه بغرامة مالیة لا تقل عن 

                                                           
، مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة ماستر، قسم إدارة عامة كلیة الحقوق، جامعة التحكیم في منازعات العقود الاداریةي، خولة مرابط  1

  .36، ص 2020/2021الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
دة الدكتوراه، تخصص ، رسالة لنیل شهاتدخلات القاضي الجزائري في الخصومة التحكیمیة التجاریةمحمد قبایلي، عجة الجیلالي،   2

  .120، 119، ص ص 2016/2017، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق،، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر
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ستطیع القاضي أن یرفع دعوى تعویض ضد طالب الرد متى إذ ی ،1، من قانون إ م إ ج247المادة 

  .ق به ضرر وذلك إلى جانب الغرامةلح

فإذا حكم برفض طلب رده فإنه  یستمر في الفصل في النزاع، أما في حالة  :المحكمبالنسبة لرد أما 

بغیره وهو  قبول طلب الرد إعتبرت إجراءات التحكیم التي شارك فیها المحكم كأن لم یكن ویتم إستبداله

  .نفس الأثر المترتب عن رد القاضي

یتفق كل من القاضي والمحكم على عدم  :من حیث الطعن في القرار الفاصل في طلب الرد -8

: ج.إ.م.إ.من ق 242إمكانیة الطعن في القرار الفاصل في طلب الرد، حیث نص المشرع في المادة 

  ".في الرد غیر قابل لأي طعن في جمیع الحالات یكون القرار أو الأمر الفاصل"...

  ".هذا الأمر غیر قابل لأي طعن"...من نفس القانون  1016ونص في المادة 

  : من حیث إمكانیة التنحي عن المهمة-9

فإذا علم القاضي بأنه في وضعیة   2ج.إ.م.من ق إ  246لقاضي فإنه وفق لأحكام المادة لبالنسبة 

الات الرد فله أن یبادر بتقدیم طلب لتنحي عن الفصل في قد تجعله عرضة للمطالبة برده وبتوافر ح

النزاع إلى رئیس الجهة القضائیة التابع لها شارحا فیه السبب القانوني لطلب إعفائه من الفصل في 

  .القضیة وإستبداله بعدها وبذلك یقوم الأطراف برده

لا یجوز للمحكمین  : "ج التي تنص على.إ.م.إ. من ق 1021أما بالنسبة للمحكم فحسب المادة 

  ..."التخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها

  .وبالتالي فهو یمنع ولا یسمح للمحكم بالتخلي عن المهمة التحكیمیة بعد قبوله بها

إن المشرع قد بین نظام رد القاضي بشكل أوضح من رد المحكم، وهذا نقص على المشرع تداركه إذ 

هم، وذلك یرجع إلى أن الأطراف هم من یختارون المحكم أنه توجد بعض أوجه التشابه والإختلاف بین

                                                           
) 10.000(ألاف دینار  10یحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه بغرامة مالیة لا تقل عن : "من قانون إ م إ ج 247تنص المادة   1

  ".ضدج دون الاخلال بحق المطالبة بالتعوی
أعلاه أن یقدم طلبا لرئیس  241یجب على القاضي الذي یعلم أنه في وضعیة تجعله قابلا لرد بمفهوم المادة : " 241تنص المادة   2

 243و 242الجهة المختصة القضائیة التابع لها بغرض استبداله یتم النظر في هذا الطلب وفق الإجراءات المنصوص علیها في المواد 

  ".من هذا القانون
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فلا یجوز طلب رده، إلا إذا اكتشف في وقت لاحق وجود سبب ما من شأنه أن یؤثر على حیاد المحكم 

وإستقلالیته بشرط عدم علمهم بذلك قبل التعیین، بینما الخصم لا یختار القاضي فهو مفروض علیه 

  .فل باب المرافعةوبذلك یمكن رده في أي وقت قبل ق

  :الثاني بحثالم

  .أسباب رد المحكم

إن نظام رد المحكم ضمانة مقدمة من المشرع للأطراف النزاع التحكیمي لمواجهة أي تحیز من  

المحكم ولمنعه من الفصل في النزاع القائم بینهم، حیث یدفع هذا النظام المحكمین للقیام بمهمتهم بنزاهة 

ات العواطف والانحیازات الشخصیة مما یساهم في تحقیق العدالة وحمایة حقوق بعیدا عن تأثیر 

الأطراف، وعلى الرغم من أن معظم التشریعات الوطنیة تضمنت نظام الرد إلا أنها اختلفت في تنظیمها 

من عدة جوانب، بما في ذلك الأـسباب التي تبرر الرد، فهناك من القوانین من تركت هذه الأسباب غیر 

ددة، مما یتیح للأطراف حریة تحدیدها، وأخرى اعتمدت أسبابا مماثلة لتلك التي یرد بها القاضي مثل مح

  .التشریع السوري، بینما حددتها بعض التشریعات مثل التشریع الجزائري

ولتوضیح هذا الموضوع بشكل أوسع وفهم كیفیة تنظیم المشرع الجزائري وتشریعات بعض الدول 

المحكم، سنناقش هذه المسألة من خلال المطلبین الآتیین حیث سنخصص المطلب الأخرى لأسباب رد 

الأول لأسباب رد المحكم في التشریع الجزائري، والمطلب الثاني لأسباب رد المحكم في بعض 

  .التشریعات المقارنة
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  :المطلب الأول

  :الجزائري قانونأسباب رد المحكم في ال

ة رد المحكمین في الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البدیلة لحل أورد المشرع الجزائري مسأل

النزاعات، في الباب الثاني من الفصل الأول من اتفاقیات التحكیم الذي یتعلق بالأحكام المشتركة، حیث 

یجوز رد : "ج على أسباب رد المحكم إذ جاء فیها ما یلي.إ.م.إ.من ق  1016نص من خلال المادة 

  : الآتیة المحكم في الحالات

  عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف؛  -1

  عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف؛ -2

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته، لا سیما بسبب وجود مصلحة أو  -3

  .لأطراف مباشرة أو عن طریق وسیطعلاقة اقتصادیة، وعائلیة مع أحد ا

  .1ونظرا لكونها من الأحكام المشتركة، فیمكن تطبیقها على التحكیم سواء كان دولیا أو داخلیا

، حیث المشرع الجزائري بشيء من التفصیلوسنسعى فیما یلي إلى تحدید الأسباب التي نص علیها 

لوبة من خلال الفرع الأول، وفي الفرع سنتناول السبب الأول المتمثل في عدم توفر المؤهلات المط

تقلالیة الثاني وجود سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم المتفق علیه، ثم الفرع الثالث عدم إس

  .المحكم

  :الفرع الأول

  .عدم توفر المؤهلات المطلوبة

ج .إ . م. ق إ 1016من أول الأسباب التي نص علیها المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

نجد أن المحكم یرد لسبب عدم توافر المؤهلات المتفق علیها من قبل الأطراف، فالمشرع  ،ابقة الذكرس

الجزائري لم یحدد مؤهلات معینة یخضع لها المحكم أم المحكمین، تاركا هذه المسألة للأطراف المتعاقدة 

                                                           
  .183، ص المرجع السابقفتیسي شمامة،   1
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فإمكانیة الرد مرتبطة  فإذا إتفقوا على مؤهلات معینة ولم تتوفر فیما بعد جاز للأطراف رد المحكم،

  .4ف1016، وهذا ما نصت علیه المادة 1بإكتشاف سبب الرد بعد تعیین هیئة التحكیم

فعندما یقوم الأطراف بإختیار الشخص الذي یفصل في النزاع القائم بینهم یجب علیهم الأخذ بعین 

فر على المؤهلات الإعتبار المؤهلات التي یجب أن یحوزها المحكم، إذ یجب أن یختاروا شخصا یتوا

التي یریدانها والتي من شأنها أن تجعل المحكم قادرا على الفصل في النزاع ویضمن حسن سیر القضیة 

  .التحكیمیة ویطمئن الأطراف على قراره وحكمه

ورغم ضمان حریة الأطراف في إختیار المحكم أو المحكمین وفقا لتقدیرهم، إلا أن معظم التشریعات 

  .مطلقالا تترك هذا الأمر 

تفرض شروط قانونیة یجب توافرها في المحكم المرجح إختیاره، وعادة ما تكون هذه الشروط حیث 

مشابهة لتلك المفروضة على القاضي، فإضافة إلى ذلك تمنح التشریعات الأطراف الحق في تحدید 

  .2شروط إضافیة یرونها مناسبة مع الحفاظ على الشروط القانونیة

  : إتفاقیة محكم إلى شروط قانونیة وأخرىهذه الشروط الواجب توافرها في ال ومن خلال ما سبق نقسم

هي تلك الشروط التي یتطلبها القانون والتي یجب أن تتوافر في كل  :الشروط القانونیة: أولا

شخص حتى یكون مؤهلا للقیام بالمهمة التحكیمیة، حیث لا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، 

ري كغیره من التشریعات المقارنة اشترط أن یكون المحكم شخصا طبیعیا كامل الأهلیة فالمشرع الجزائ

  .محایدا ومستقل إضافة إلى ذلك التشكیل الوتري لمحكمة التحكیم

  :أن یكون المحكم شخصا طبیعیا یتمتع بالأهلیة الكاملة -1

لا تسند مهمة : "ج على أنه.إ.م.إ.ق  1ف1014نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة  

  ".التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة

                                                           
، 141، ص 2017، بوساحة للطباعة والنشر والتوزیع، سوق أهراس، الجزائر، 4، طالتحكیم التجاري الدوليعلیوش قربوع ، كمال   1

142.  
  .148ص  ،المرجع السابقحفیظ قطاف،   2
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فالأهلیة المطلوبة هي أهلیة الأداء فینبغي أن تتوفر في الشخص المراد تعیینه كمحكم للقیام بالفصل 

، في الخصومة التحكیمیة الأهلیة الكاملة، وتحدد أهلیة المحكم، وفقا للقانون الذي یحكم حالته الشخصیة

  .1أي قانون الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیته

من القانون المدني  40فإذا كان المحكم جزائري الجنسیة تتحدد أهلیته وفقا لما تنص علیه المادة 

  : الجزائري والتي نصت على

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه "

  .2"سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر  المدنیة

على الحالات التي إذا توافرت یتعرض  3من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  9كما نصت المادة 

الشخص للحرمان من حقوقه المدنیة والوطنیة والعائلیة، فإن حرم الشخص من حقوقه المدنیة بإرتكابه 

  .4م، ولا یمكنه أن یكون محكما للفصل في نزاعات الأخرینلجرائم، فإنه لا یمكنه القیام بمهام التحكی

لشخص معنوي  واإلا أنه من جهة أخرى، أجاز المشرع الجزائري للأطراف الاتفاق على أن یلجؤ 

إذا عینت اتفاقیة التحكیم : "من ق إ م إ ج نجدها نصت على 1014/2لیتولى المهمة التحكیمیة فالمادة 

  ".ر تعیین عضو أو أكثر من بین أعضاءه بصفة محكمشخصا معنویا، تولى هذا الأخی

فالشخص المعنوي یتمتع بالشخصیة القانونیة، حیث یملك حقوقا ویتحمل إلتزامات، ولدیه ذمة مالیة 

مستقلة عن المؤسسین، ولذلك یمكنه اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي یجعله مؤهلا للقیام بالمهمة 

  .5انا افتراضیا، یتعین علیه تعیین محكم أو أكثر من بین أعضاءهالتحكیمیة ومع ذلك، نظرا لكونه كی

  

  

  

                                                           
  ".شخاص وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهمیسري على الحالة المدنیة للأ: "على.ج.م.من ق 1ف10تنص المادة   1
  .2007مایو  13المؤرخ في  07/05قانون رقم   2
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  1مكرر  9أنظر المادة   3
  .128ص  ،المرجع السابق، علیوش قربوعكمال   4

  .128، ص نفسهالمرجع  5 
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  :الوتریة -2

تعثر التحكیم في حال لم  تتطلب معظم التشریعات أن یكون عدد المحكمین فردیا وذلك لتجنب 

إلى قرار واحد واختلافهم مما قد یزید من تعقید النزاع، وعلیه یجوز للأطراف في عقد التحكیم  ایتوصلو 

محكم واحد أو أكثر، بشرط أن یكون م مناسبین مع الحریة في اختیار ید عدد المحكمین الذین یرونهتحد

  .1العدد فردیا

فعندما تتكون محكمة التحكیم من أكثر من محكم، فیختار كل طرف محكم ثم یتفقوا على تعیین 

وفي حالة لم یتوصلوا إلى محكما ثالث أو قد یتركوا هذه المهمة إلى المحكمین الذین اختاروهم سابقا، 

اتفاق یمكن للمحكمة تعیینه، وفي التحكیم المؤسسي، قد تفوض الهیئة أو المركز محكمین من القوائم 

المعتمدة، أو تختار المحكم الثالث فقط، أو تقترح الأطراف أسماء للمحكم الثالث وتقوم الهیئة بتعیین 

  .2محكم من بینها

 .ق1017على شرط الفردیة للمحكمین من خلال نص المادة قد نص  يحیث نجد المشرع الجزائر 

  ".تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي: " حیث جاء فیها ج  .إ.م  .إ

إ  .م .إ .ق 1017إلا أن المشرع الجزائري على خلاف المشرع المصري لم یبین من خلال المادة 

التعیین باطل  الصدد نجد جانب من الفقه إعتبر ، وفي هذاالجزاء المترتب على الإخلال بشرط الوتریة

  .3وجانب أخر أقر بإمكانیة تصحیح الوضع

  :قبول هیئة التحكیم المهمة المسندة إلیها -3

لا یكفي لإتمام تشكیل الهیئة التحكیمیة اختیار الأطراف للمحكمین فقط بل یجب على المحكم أو  

  4جمیع أثاره وإنتاجلضمان صحة اتفاق التحكیم  ندة إلیهمالمهمة التحكیمیة المس المحكمین قبول

                                                           
دكتوراه في الحقوق، جامعة زیان عاشوراه، الجلفة، قانون  ألیات الفصل في المنازعات التجاریة في التشریع الجزائري،، بلقاسميسارة  1

  .203، ص 2022/2023أعمال، 
، سكیكدة، كلیة 1955أوث  20 ر في الحقوق، جامعةیماجست مذكرة، مبدأ سلطان الارادة في التحكیم التجاري الدولي، ولعبایزمحمد ب  2

  .14ص  ،2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الأعمال، 
  .152، ص المرجع السابق، قطافحفیظ   3
، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة، كلیة القانونیة ضمانات التحكیم التجاريإبراهیم العیسري،   4

  .40، ص 2016، 2015والاجتماعیة،  والاقتصاد
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إ م إ ج إذ جاء  1ف  1015حیث نجد المشرع الجزائري نص على ذلك من خلال نص المادة 

، "لا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمین بالمهمة المسندة إلیهم: " فیها

والتي غیرت  1981من مرسوم الاجراءات المدنیة الفرنسي لسنة  1452وهذه المادة مأخوذة من المادة 

تشكل هیئة : " ونصت على 1456صیاغتها بالاصلاح الذي أجرى على المرسوم حیث أصبحت المادة 

أي أن المشرع الفرنسي في النص " التحكیم عندما یقبل المحكم أو المحكمین المهمة التي أسندت إلیهم

  " .حاالجدید حذف عبارة صحی

إلا أن المشرع الجزائري والفرنسي لم یشترطا شكلا خاصا لقبول المحكمین مهمتهم فیستوي أن یكون 

ذلك كتابة أو ضمنیا بقیام المحكم بالشروع في المهمة الموكلة إلیه، إلا أن القبول الضمني في غیاب 

  .1الاتفاق المشترك الصریح یجب أن یكون غیر قابل لرجوع عنه من قبل المحكم

وعادة یكون القبول في شكل كتابي من خلال تبادل الرسائل وتحریر محضر فتح عملیة التحكیم أو 

بواسطة كتاب یحدد مهمة المحكم أو اتفاق تحكیم وبعد القبول یلتزم المحكم بتنفیذ التزامه كقاضي 

  .2خاص

رف الراغب في الط 1983كما ألزمت المادة الثالثة من نظام التحكیمي الجزائري الفرنسي لعام 

اللجوء إلى التحكم أن یبلغ الطرف الأخر عن طریق طلب كتابي یتضمن أسم، ولقب، وصفة، وعنوان 

  .3المحكم المختار من قبله، وقبوله لمهمته، ونفس الأمر لطرف الأخر

  الشروط الاتفاقیة : ثانیا

اره الأطراف معظم التشریعات تنص على بعض الشروط التي یجب توافرها في المحكم الذي یخت

منحت الأطراف حریة الاتفاق  لقائم بینهم، ولكن في الوقت نفسهلتولي المهمة التحكیمیة وفض النزاع ا

، الدولي على شروط و مواصفات أخرى یرونها مناسبة في المحكم، شریطة ألا تتعارض مع النظام العام

  : وتخضع لإرادتهم ومن بینها نجد والشروط الاتفاقیة هي شروط اختیاریة یتم تحدیدها بإتفاق الأطراف

                                                           
، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر، قانون مطبوعة بیداغوجیة في مادة التحكیم التجاري الدولي، بوالصلصالنور الدین   1

  .31، ص 1955أوث  20أعمال، جامعة 
  .130، 129 ص ص ،المرجع السابقعلیوش قربوع، كمال   2
  .31، ص المرجع السابق، مطبوعة بیداغوجیة في مادة التحكیم التجاري الدولي، صالبوالصلنور الدین   3
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 :بالنسبة لجنس المحكم-1

فیما یتعلق بجنس المحكم، لم یشترط المشرع الجزائري جنسا محددا كما هو الحال بالنسبة للعدید  

من التشریعات الأخرى، حیث لم یفرق بین الرجل والمرأة لتولي المهمة التحكیمیة، حیث استخدم 

 .1ق إ م إ دون تمییز 1014ادة مصطلح الشخص الطبیعي في الم

 لى اختیار امرأة كمحكمفلم یرد أي نص قانوني یمنع أطراف النزاع التحكیمي من الاتفاق ع -

طالما حازت على ثقتهم، مما یعني أن المشرع الجزائري منح الحریة للأطراف في اختیار جنس المحكم 

ریعات المقارنة، إذ نجد المشرع المصري الذي یفصل في النزاع بینهم، وهذا ما اتفقت علیه أغلب التش

لا یشترط أن یكون المحكم من : " علىمن قانون التحكیم المصري  2ف  16نص من خلال المادة 

وهو ما نصت علیه " جنس أو جنسیة معینة، إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك

 .2من قانون التحكیم الأردني 2ف  15المادة 

 :سبة لجنسیة المحكمبالن-2

لاتفاق ائري مسألة الجنسیة إنما تركتها لم تتناول معظم التشریعات الوطنیة بما فیها المشرع الجز 

، فعلى عكس قضاء الدولة الذي جعل الوظیفة القضائیة مقتصرة على الوطنیین، فإن التحكیم 3الأطراف

أن یكون  إمكانیةجزائري لم ینص على لم یمنع أن یكون المحكم أجنبي، فعلى الرغم من أن المشرع ال

، فلو كان المشرع یمنع جح هو جواز ذلك دون حاجة لنص خاصالمحكم من الأجانب إلا أن الرا

ط أن یكون المحكم یتمتع بالحقوق شتر الكان  ،الأجنبي من تولي المهمة التحكیمیة والفصل في النزاع

 .المدنیة فقط الأهلیةإلا أنه اشترط  ،4السیاسیة إلى جانب الحقوق المدنیة

                                                           
  .162 ،161ص ص  ،المرجع السابق، قطافحفیظ   1
 .http// : afica : لكترونيعلى الموقع الإ المتضمن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري ،1994لسنة  27القانون رقم   2

laws .org.  11 :20 :الساعة، 2024/ 05 /03 :التاریخ .  
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، التكیف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي، مزواليمحمد ، سرحانيعبد القادر   3

  .144ن ص 2020، 02، العدد 2مجلة 
  .18، ص المرجع السابقدي، و فاطمة الزهراء محم   4
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والواقع یظهر أن الأطراف في النزاع قد تثق بمحكمین أجانب أكثر من الذین یحملون نفس الجنسیة، 

  .1وهذا الرأي تبنته محكمة النقض المصریة عندما سمحت بتعیین محكمین أجانب في التحكیم الداخلي

  : بالنسبة لخبرة وكفاءة المحكم -3

الاتفاق على شرط الخبرة والكفاءة للمحكم الذي سیختارونه لإدارة العملیة یمكن للأطراف في التحكیم 

التحكیمیة، وعلى الرغم من أهمیة هذه العوامل في القضیة التحكیمیة، إلا أن معظم التشریعات الوطنیة 

  .منها المشرع الجزائريو  2لا تعتبرها شرطا قانونیا وضروریا لتولي المهام التحكیمیة

الجزائري لم یحدد أي شرط یتعلق بخبرة أو تخصص المحكم، فإنه ترك هذه القضیة  وبما أن المشرع

لتقدیر الأطراف عند الاتفاق على التحكیم، لذا لا تعد هذه الخصائص شرطا ضروریا عند تعیین 

  .3المحكم، بل هي خصائص على الأطراف أخذها بعین الاعتبار والحرص على توافرها في المحكم

التحكیم عمل قضائي، إلا أنه یشترط أن یكون المحكم من رجال القانون، فالأهم  على الرغم من أن

هو أن یحضى بثقة الأطراف، إلا أنه یبقى من الأفضل في حال تشكلت هیئة التحكیم من محكم واحد 

أن یكون رجل قانون، أما إذا تشكلت من عدة محكمین على الأقل یكون من بینهم رجل قانون، فبذلك 

  .4جراءات ویكون الحكم یتماشى مع الضمانات الأساسیة في التقاضيتنضبط الإ

في التحكیم یمكن لشخص غیر متعلم أو أمي أن یتولى دور المحكم، حیث لم یشترط قانون التحكیم 

ناحیة العملیة كتابة الحكم صعب الأن یكون المحكم على درایة بالكتابة والقراءة، الأمر الذي یجعل من 

نه الاستعانة بكاتب یملي علیه الحكم في حضور الطرفین، ویوقع علیه المحكم سواء علیه، لكنه یمك

  5بختمه أو ببصمته، ویوقع الكاتب ویحرر محضر الجلسة ویوقع علیه المحكم والكاتب والطرفین

ومن خلال ما سبق یمكن استنتاج أن المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة قد وضعت معاییر 

ضروریة لممارسة المهمة التحكیمیة ما یضمن نزاهة واستقلال والكفاءة، بالإضافة إلى  وضوابط قانونیة

                                                           
  .161، ص المرجع السابق ،قطافحفیظ   1
  .310، ص المرجع السابقسري، یإبراهیم الع  2
  .380، ص المرجع السابقبالباقي بومدین،   3
  .235، ص المرجع السابقفتحي والي،   4
  .236، ص المرجع نفسه  5
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الشروط الاتفاقیة المتعلقة بحریة الأطراف، حیث یهدف ذلك إلى تعزیز فعالیة التحكیم التجاري بإعتباره 

 .وسیلة عادلة لتسویة النزاعات

  :الفرع الثاني

  .م المتفق علیهوجود سبب رد منصوص علیه في نظام التحكی

ذلك : "هناك نوع من أنواع التحكیم یسمى بالتحكیم المؤسسي أو التحكیم المنظم والذي یعرف بأنه

التحكیم الذي تتولاه هیئات أو مراكز دولیة أو وطنیة متخصصة وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفا 

أن مثل هذه المراكز والهیئات تأخذ من كالإتفاقیات الدولیة أو القرارات المنشئة لهذه الهیئات والمراكز و 

  1.التحكیم مهنة لها

وإعتماد الأطراف على هذه المراكز والهیئات التحكیمیة یعود بشكل أساسي إلى الإدارة المهنیة التي 

تقدمها بالإضافة إلى توفیرها للمحكمین ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في إدارة إجراءات التحكیم وحل 

  .2رتها على تحدید التكالیف والرسوم بشكل واضحولقد ،النزاعات

أجاز للأطراف الاتفاق على  ج .إ .م .إ .ق 1ف  1041والمشرع الجزائري من خلال نص المادة 

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام : "اللجوء إلى مراكز التحكیم لتسویة نزاعاتهم حیث جاء فیها

  "أو تحدید شروط تعیینهم أو عزلهم واستبدالهمالتحكیم تعیین المحكم أو المحكمین 

ومن بین أسباب رد المحكم التي نص علیها المشرع الجزائري نجد السبب الثاني المنصوص علیه 

إ م إ المتمثل في وجود سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم المتفق علیه من  1016في المادة 

طراف تسویة نزاعهم إستنادا لنظام التحكیم لهیئة تحكیمیة قبل الأطراف، وتكون هذه الحالة اذا أختار الأ

  .متخصصة كالتحكیم وفقا للنظام غرفة التجارة الدولیة

حیث یتضمن هذا النظام كافة الخطوات المتبعة لتسویة المنازعات، ویتضمن عادة أسباب لرد 

یض محكمین من بین المحكم، فعند لجوء الأطراف للتحكیم وفق هذا النظام ستقوم هذه الهیئة بتفو 

أعضائها ومن المفروض أن لا یكون یشوبهم سبب من أسباب الرد المنصوص علیه في نظام التحكیم 

                                                           
  .61ص  ،2013، ط، المكتب الجامعي الحدیث بالإسكندریة، مصر.دحكم التجاري الدولي، مال ،مصطفى ناطق صالح مطلوب  1
  .61، ص المرجع نفسه  2
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الذي تم الموافقة علیه من قبل الأطراف فإذا توافر جاز رد المحكم، كأن یكون النظام ینص على أن 

  1.طراف ردهیكون المحكم من جنسیة أحد الأطراف فإذا كان من نفس الجنسیة یمكن للأ

  :الفرع الثالث

  .عدم استقلالیة المحكم

جعل المشرع الجزائري من عدم إستقلالیة المحكم سبب من أسباب رده ذلك من خلال المادة 

عندما یتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لا : "... ق إ م إ ج حیث جاء فیها 1016/3

  ".و عائلیة مع أحد الأطراف أو عن طریق وسیطسیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أ

فالمشرع الجزائري قد أورد عبارة الاستقلالیة دون الحیاد كونها أكثر وضوحا وموضوعیة مسایرا في 

  .2منه 180ذلك المشرع السویسري في المادة 

لح عدم تأثر المحكم بأي علاقة مع الأطراف، ویتجلى ذلك في عدم توجهه لصاإذ یقصد بالإستقلال 

أحد الأطراف بسبب علاقات شخصیة أو مصالح مالیة، ومن السهل إثبات الاستقلال لأنه یتعلق 

  .3بالموضوعیة عكس الحیدة التي تكون متعلقة بمركز نفسي

عدم انحیاز المحكم لأحد الأطراف، وهي حالة نفسیة لا تظهر بشكل خارجي، وتتعلق هو الحیاد أما 

العلاقات الشخصیة، ومن الصعب إثباتها لأن الإثبات یستند إلى أسس بالعدالة دون تأثر بالعواطف أو 

  .4موضوعیة ووقائع حقیقیة حیث لا یكفي الشك في انحیاز المحكم

فیجب على المحكم في عملیات التحكیم الدولي أو الوطني، سواء كان حرا أو مؤسسیا، أن یظل 

ایة وحتى إصدار الحكم النهائي، ویتوجب محایدا أو مستقلا طوال جمیع مراحل التحكیم بدءا من البد

  .5على الطرف الذي یشكك في إستقلالیة المحكم أن یقدم الأدلة اللازمة لدعم ادعائه

                                                           
  .19ص ، المرجع السابق، بولعبایزمحمد   1
  .20، ص السابقالمرجع   2
  .248، ص المرجع السابق، فتحي والي  3
  .386ص  ،المرجع السابقبلباقي بومدین،   4
  .388ص  ،نفسهالمرجع   5
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  :المطلب الثاني

  .المقارن قانونأسباب رد المحكم في ال

على الرغم من اتحاد التشریعات الوطنیة للدول على ضرورة توفیر ضمانة الرد لأطراف التحكیم 

ة عدم حیاد المحكم، إلا أن هناك اختلافات في تنظیم ممارسة هذه الضمانة، فبینما تعتبر بعض لمواجه

القوانین أن وجود أي سبب یؤثر على حیاد واستقلال المحكم یجعله مؤهلا للرد، ومن جهة أخرى تسعى 

  .تشریعات أخرى لتحدید أسباب محددة یمكن الاستناد إلیها لرد المحكم

محكمین لنفس أسباب رد القضاة ومن خلال هذه الجزئیة سنتطرق إلى أسباب رد وأخرى جعلت رد ال

خصصناه لرد المحكم في القانون المحكم في القانون المصري من خلال الفرع الأول، والفرع الثاني 

السوري وقد إخترنا هذه القوانین بالذات كون أن قانون التحكیم المصري لم یحدد أسبابا معینة كما فعل 

شرع الجزائري بل ترك المجال مفتوحا، أما المشرع السوري فإخترناه لأنه لم یحدد أسبابا معینة وإنما الم

  .أحال إلى أسباب رد القاضي

  :الفرع الأول

  .المصري قانونأسباب رد المحكم في ال

 تقضي بأن 1968لسنة  13الملغاة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  503/3كانت المادة 

، أما قانون التحكیم 1یرد المحكم لذات الأسباب التي یرد بها القاضي، أو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم

  : إذ جاء فیها ما یلي 18، فقد أورد أسباب رد المحكم من خلال نص المادة 1994سنة  27الحالي رقم 

  .تقلالهلا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكا جدیة حول حیدته وإس -1

ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینه أو اشتراك في تعیینه إلا لسبب تبینه بعد أن 

  2".تم هذا التعیین

                                                           
، ص 37، العدد 2022، مجلة البحوث الفقهیة والقانون، السعودي رد المحكم في إطار نظام التحكیممروة محمد محمد العیساوي،   1

790.  
  .المرجع السابق  ،المصري المتضمن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة 1994لسنة  27القانون رقم   2
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فالمشرع المصري لم یحدد حالات معینة لرد المحكم، بل جعلها واسعة النطاق، حیث یشمل كل ما 

ا یشمل جمیع الظروف التي قد تثیر شكوكا قد یؤثر على حیادیة المحكم أو استقلاله كما وضع سببا عام

  .1في حیاد واستقلال المحكم

 ،حیث ألزم المشرع المصري المحكم بالكشف والإفصاح عن أي شكوك تؤثر على حیاده واستقلاله

یكون قبول المحكم القیام بمهمته كتابة ویجب علیه "...إذ نصت على  16/3ذلك من خلال المادة 

  .2"ة ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله وحیدتهالإفصاح عند قبوله عن أی

وبإستقراء نص هذه المادة نجد أن إفصاح المحكم یجب أن یكون كتابة عند قبوله للمهمة التحكیمیة، 

التي  14/1وهذا ما ذهبت إلیه قواعد التحكیم والوساطة لغرفة التجارة الدولیة من خلال نص المادة 

ح، سواء استند إلى انتفاء الحیاد أو الاستقلالیة وغیر ذلك، في شكل یقدم طلب التجری: "نصت على

وهذا ما  3"مذكرة كتابیة للأمانة العامة أین تحدد بدقة الوقائع والظروف التي یستند إلیها طلب التجریح

  .2010من قواعد الیونسترال المعدلة في  12ذهبت إلیه المادة 

تخذ قرارا حكیما بتفویض السلطة التقدیریة للجهة حیث رأى بعض الفقهاء أن المشرع المصري ا

المختصة في النظر في طلب الرد، لتقدیر ما إذا كان سبب الرد یبرر الشك في حیدة إستقلال المحكم 

  : وقد أسس هذا الموقف على عدة أسباب نذكر منها

ید تعتبر مهمة حصر أسباب تجریح المحكمین أمرا صعبا خلافا للقضاة، حیث یمكن تحد -1

أسباب تجریحهم نظرا لتولیهم وظیفة عامة دائمة، ولأن القوانین التي تنظم القضاة تمنعهم من ممارسة 

أي وظیفة أو نشاط یمكن أن یخلق مصالح أو علاقات تتعارض مع مصالح الآخرین بالمقابل فإن 

وابط المالیة المحكمین یعتبرون أشخاص عادیین یمارسون أعمالا لدیهم مصالح خاصة، بما في ذلك الر 

  .4والتجاریة مع الأخرین مما یجعل الصعب تحدید أسباب الرد

                                                           
  .189ص  ،المرجع السابقفتیسي شمامة،   1
  .، المرجع السابقالمواد المدنیة والتجاریةالمتضمن قانون التحكیم في  1994لسنة  27القانون رقم   2
 :http//:www.icc. se لكترونيالموقع الإ على 2017لعام، بباریس، فرنسا، ICCغرفة التجارة الدولیةلالوساطة و قواعد التحكیم    3

  .16 :15 :الساعة، 2024 /05 /05  : التاریخ
  .332، ص المرجع السابقسري، یإبراهیم الع  4
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كون نظام الرد لا یعتبر من النظام العام، فإن تحدید القانون لأسباب الرد یعتبر انتهاكا لحق  -2

من حقوق الأطراف المحمیة لمبدأ سیادة الإرادة، خاصة بالنسبة للطرف الذي یطلب الرد، فإنه یمكنه 

  .1بحقه أو الامتناع عنه التمسك

وبغض النظر عن التفاصیل، تتنوع أسباب الرد بحسب كل قضیة ویحق للسلطة المختصة تقدیرها، 

ومن بین هذه الأسباب قد یكون وجود علاقة شخصیة بین المحكم أو أحد الأطراف أو قیام مصلحة 

  .2للمحكم في النزاع

  :الفرع الثاني

  .ريأسباب رد المحكم في القانون السو 

 4من قانون التحكیم السوري رقم  18نظم المشرع السوري أسباب رد المحكم من خلال نص المادة 

  : حیث جاء فیها 2008لعام 

لا یجوز رد المحكم إلا بالأسباب التي یرد بها القاضي، أو إذا فقد أحد شروط صلاحیته  -1"

  .المنصوص علیها في هذا القانون

یم طلب رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه إلا لسبب لا یجوز لأي من طرفي التحك -2

  ".تبینه بعد أن تم هذا التعیین

ومن خلال الشطر الأول من نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع السوري قد ساوى بین أسباب رد 

المحكم وأسباب رد القاضي، وبإعتبار أن أسباب رد القاضي لا تتعلق بإجراءات التحكیم فمن غیر 

مناسب الاعتماد على القوانین التي تنظم إجراءات التحكیم بل یجب الرجوع إلى أصول المحاكمات ال

 .3السوري بوصفه الشریعة العامة

  

                                                           
  .333ص ، المرجع السابقسري، یإبراهیم الع  1
  .217، ص 2006ط، دار الكتب القانونیة، مصر، المجلة الكبرى، .، دالتحكیم التجاري الدوليري، صحسني الم  2
، 2، العدد 2013، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق، أسباب المحكم في القانون السوريمحمد حاج طالب،   3

  .32، ص 29المجلد 
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  رد المحكم لأسباب رد القاضي : أولا

أسباب رد القاضي  2016لعام  1من قانون أصول المحكمات السوري رقم  176وقد أوردت المادة 

ى الأسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام یجوز رد إضافة إل: "وقد نصت على

  : القضاة أیضا للأسباب التالیة

إذ كان القاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد  -أ

  .الزواج

  .إذا كان خطیبا لأحد الخصوم -ب

  .عداوة إذا وجد بینه وبین أحد المتداعیین -ج

  إذا كان أحد المتداعیین قد اختارو حكما في قضیة سابقة  -د

كلة مع أحد الخصوم أو مساكنته أو قبول هدیة اإذا كان أحد الخصوم خادما له، واعتاد المؤ  -ه

  ".منه

حیث إذا كان القاضي في موقع من هذه المواقع الأمر الذي یزید من إمكانیة التحیز لأحد الخصوم، 

مكن المشرع صاحب المصلحة أن یطلب رده في حالة ما إذا توافرت إحدى حالات الرد  ولتفادي هذا

فقیاسا على أسباب رد القاضي یمكن رد المحكم لنفس هذا الأسباب، حیث إن كان  ،1سابقة الذكر

للمحكم أو زوجه مصلحة ما سواء مباشرة أو غیر مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج فتكفي 

كون الزوجیه قائمة قبل رفع الدعوى كما لا یشترط أن یكون المحكم أو زوجه طرفا في الدعوى بل أن ت

یكفي وجود مصلحة لكلاهما أو لأحدهما فیها، إلا أنه في حال كانت هناك صداقة بین المحكم وزوجة 

فعات من أصول المرا 176أحد أطراف التحكیم لا تعتبر سبب من أسباب الرد المحددة في المادة 

المذكورة سابقا، حیث لا یجوز أن یكون أیضا المحكم خطیبا لأحد الخصوم الأمر الذي یجعله ینحاز 

  .لهذا الخصم

ق أصول المحاكمات السوري قیاسا  176ومن بین الأسباب الأخرى لرد المحكم الواردة في المادة 

وبین أحد أطرافه عداوة، على رد القاضي نجد أنها منعت المحكم من أن یفصل في نزاع یكون بینه 

                                                           
  .308، كتاب الجامعي لطلبة سنة ثالثة، كلیة الحقوق، جامعة الشام، ص أصول المحاكمات المدنیةل، العیال، عمران كمأیمن أبو ا  1
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ویعود للجهة التي تنظر في طلب الرد تقدیر مدى العداوة الموجبة للرد حیث یجب أن تكون شدیدة 

  .1وواضحة وقائمة لا یمكن استنباطها من مجرد موقف أو إجراء قانوني إتخذه المحكم

ا في قضیة سابقة ر من قبل أحد أطراف النزاع كمحكمیختألا یجوز أن یكون المحكم قد سبق و كما 

الأمر الذي یجعله في منزلة الوكیل وحتى ولو كان أحد الخصوم خادما للمحكم أو اعتاد المؤكلة معه أو 

مساكنته فلا یجوز أن یحكم في نزاع بینه وبین أحد أطرافه صلة من هذا القبیل الأمر منه أو قبل هدیة 

  .2دهالذي یكون سببا لمحاباة هذا الخصم وتجرد المحكم من حیا

  : رد المحكم لعدم صلاحیته للتحكیم: ثانیا

نجدها نصت على جواز رد  ،من قانون التحكیم السوري سابقة الذكر 18وبالرجوع لنص المادة 

  .المحكم وابعاده عن النظر في النزاع في حالة ما إذا فقد المحكم أحد شروط صلاحیته لممارسة التحكیم

 13ونیة التي نص علیها قانون التحكیم من خلال المادة شروط صلاحیته هي الشروط القانبویقصد 

منه وكذلك تلك الشروط التي إتفق علیها أطراف النزاع في إتفاق التحكیم، ومن هنا یمكن تقسیم شروط 

  .3صلاحیة المحكم لممارسة مهمة التحكیم إلى شروط قانونیة وشروط اتفاقیة

: " من قانون التحكیم السوري حیث نصت على 13وقد نصت علیها المادة  :الشروط القانونیة -1

لا یجوز أن یكون المحكم قاصرا أو محجوزا علیه، أو مجردا من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه 

  .بجنابة أو أجنحة شائنة، ما لم یكن قد رد إلیه إعتباره

على غیر  لا یشترط في المحكم أن یكون من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم -2

 ".ذلك

 

 

  

                                                           
  .81، ص 3، العدد2022مجلة جامعة البحث، سوریة حمص،  ،"تعیین المحكم وعوارض استمرار مهمته" سهام حمود نصر،  1
  .83، 82 ص ص ،المرجع نفسه  2
  .47، ص مرجع السابقالمحمد حاج طالب،   3
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 : الأهلیة -

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع السوري كفرد من التشریعات الوطنیة الاخرى اشترط الأهلیة 

الكاملة أي أهلیة الأداء، وتحدد أهلیته وفق القانون الذي یحكم حالته الشخصیة أي قانون الدولة التي 

  1.قانون المدني السوريمن ال 12ینتمي إلیها بجنسیته هذا وفقا لنص المادة 

ولا یجوز أن یكون المحكم محروما من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه نتیجة إرتكابه لجنایة أو 

  .قانون الحكم السوري 13جنحة شائنة إلا إذا رد إلیه إعتباره طبقا للمادة 

 : الحیاد والاستقلال -

حقوقه المدنیة یجب علیه أن یفصح إضافة لشرط الأهلیة الكاملة وأن لا یكون المحكم محروما من 

عن كل الظروف التي من شأنها إثارة شكوك حول حیاده وإستقلاله لأطراف النزاع وللمحكمین سواء 

كانت هذه الظروف موجودة عند قبوله لمهمته أو نشأت أثناء اجراءات التحكیم وللأطراف الحریة في 

  .2من قانون التحكیم السوري 17/1دة إبقاءه أو رفضه ومطالبته بالتنحي طبقا لما نصت الما

لم یشترط المشرع السوري أن یكون المحكم متمتعا بحقوقه السیاسیة ولا أن : الشروط الاتفاقیة -2

یكون ذو خبرة ولا أن یكون من رجال القانون ولا أن یكون من جنس أو جنسیة معینة وذلك حسب نص 

المسألة لحریة الأطراف، وتتضح ضرورة مراعاة  من قانون التحكیم السوري بل ترك هذه 13/2المادة 

تراعي المحكمة عند : " من نفس القانون إذ نصت على 14/3توافر الشروط الاتفاقیة من خلال المادة 

  .3تعیین المحكم الشروط التي یتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق علیها الأطراف

  

  

                                                           
الحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم یسري علیها قانون الدولة التي ینتمون إلیها : "من قانون المدني السوري على 12نصت المادة   1

  ....".بجنسیتهم
قبوله أو على محضر  یكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقیعه على وثیقة مستقلة تثبت -1: "من قانون التحكیم السوري 17/1المادة  2

عن أیة ظروف من شأنها أن تثیر شكوكا حول استقلاله  الآخرینجلسة التحكیم، ویجب علیه أن یفصح لطرفي التحكیم وللمحكمین 

 التحكیم، ویكون لطرفي التحكیم في هذه الحالة الخیار إجراءاتوحیادته سواء كانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء 

  ".لقبول استمراره بمهمة التحكیم أو مطالبته بالتنحي عنه
  .54، ص السابق عالمرجمحمد حاج طالب،   3
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م هو تشكیل هیئة تحكیمیة سلیمة خالیة من أي أول ما یسعى إلیه الأطراف عند لجوئهم للتحكی

عیب،  ذلك حتى یطمئنوا على حسن سیر إجراءات التحكیم وإصدار حكم سلیم، فیأخذوا بعین الاعتبار 

كل ما یضمن ذلك، بدأ من حسن إنتقاء الشخص الذي سیتولى المهمة التحكیمیة ویحرصون على أن 

نون وتلك التي یرغبون فیها، ففي حالة لم تتوفر جاز تتوافر فیه جمیع الشروط التي نص علیها القا

  .للأطراف أبعاده عن النظر في النزاع عن طریق ضمانة الرد

إلا أن المشرع الجزائري وعلى خلاف التشریعات المقارنة لم یوضح بدقة إجراءات رد المحكم أو 

ي الفصل في طلب الرد، إذ المدة التي یجب أن یقدم خلالها طلب الرد ولا الجهة القضائیة المختصة ف

أنه ترك الحریة للأطراف وفي الإتفاق على إجراءات الرد على غرار التشریعات المقارنة الأخرى، وفي 

حال عدم وجود إتفاق الأطراف تتبع جملة من الإجراءات بدءا من طلب الرد الذي یتقدم به أحد الخصوم 

لرده وفي مواعید معینة حددتها بعض القوانین، فإن للمحكم أو لهیئة التحكیم مرفقا بأسباب جدیة داعیة 

لم یمتثل له بالرغم من توافر الأسباب الجدیة یمكن للخصوم اللجوء للقضاء، حیث یطلبوا من الجهة 

المختصة الفصل في طلب الرد فتصدر حكمها إما برده أو عدم قبول هذا الطلب، ویترتب على ذلك 

التحكیمیة أو على أشخاص التحكیم، حیث أن معظم التشریعات جملة من الأثار سواء على الإجراءات 

  .الذي تم رده ویبطل كل ما قام به نصت على تعیین بدیل للمحكم

وللغوص أكثر في هذه المسألة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین خصصنا المبحث الأول لتقدیم طلب  

  .رد المحكم والمبحث الثاني للأثار المترتبة على طلب رد المحكم
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  :المبحث الأول

  .تقدیم طلب رد المحكم 

كمین ضمانة إجرائیة تتمثل في تقدیم طلب رد تأجازت أغلبیة التشریعات التحكیمیة لأي من المح

على الشروط الاتفاقیة  واستقلالهم أو عند عدم توافرهمالمحكمین، الذین تدور حولهم شكوك حول حیادهم 

للخروج بحكم عادل یرتضیه  اتوافرت أسباب الرد، وذلك ضمانالتي اتفق علیها الأطراف، أي متى 

الأطراف فالرد یعتبر جزاء فعال ضد خطر عدم استقلالیة الهیئة التحكیمیة، حیث یقصد بطلب الرد بأنه 

الطلب الذي یتقدم به أحد الأطراف في الخصومة التحكیمیة، ویعبر فیه عن رغبته في رد المحكم أي 

هیئة التحكیم التي تفصل  ، وبالتالي رفضه بأن یكون ضمن تشكیلةومةالخص هذه منعه من النظر في

یكون المحتكمین أحد أطرافها، وذلك بناءا على ظروف وأسبابه تثیر في مجملها الشك في  ةفي قضی

  1.حیاد وإستقلال المحكم

ري، كما ومن أجل تقدیم هذا الطلب لا بد من توافر شروط وضوابط معینة نص علیها المشرع الجزائ

نصت علیها التشریعات المقارنة إذ لا بد على الأطراف الانصیاع واحترام هذه الشروط والضوابط، حتى 

لتعطیل ومماطلة إجراءات التحكیم وحتى یتم تقدیم الطلب حد المحتكمین هذه الضمانة وسیلة لا یتخذ أ

  .أمام الجهة المختصة للفصل فیه

حث إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول شروط تقدیم طلب ولدراسة هذا الموضوع قسمنا هذا المب

  .الرد وفي المطلب الثاني الجهة المختصة بالفصل في طلب في طلب الرد

  :المطلب الأول

  .شروط تقدیم طلب الرد 

لقد منحت التشریعات الوطنیة والدولیة الأطراف في الخصومة التحكیمیة الحق في تقدیم طلب لرد 

فرت الأسباب التي تبرر ذلك، إلا أن طلب رد المحكم یستلزم أن یكون وفق ضوابط المحكمین متى توا

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، القانون الإقتصادي الخاص، كلیة الحقوق رقابة على أعمال المحكمین،  غزیزاتدلیلة   1

  . 167، ص 2020/2021أحمد، الجزائر،  والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، محمد بن
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بأن یتم في إطار توافر مجموعة من الشروط الشكلیة  ون، فیشترط لقبول طلب الردمحددة بنص القان

  .والشروط الموضوعیة

لأول وحتى یتم التفصیل في هذه الشروط قسمنا هذا المطلب لفرعین حیث سنتطرق في الفرع ا

  .للشروط الشكلیة والفرع الثاني للشروط الموضوعیة

  :الفرع الأول

  .الشروط الشكلیة 

فهو أول إجراء یسبق تقدیم طلب الرد، نص علیه المشرع  :ضرورة الإخطار بوجود سبب الرد -1

  .1الجزائري والتشریعات المقارنة

مة التحكیمیة، حیث أن إذ یتم هذا الإجراء من قبل المحكم وحتى من قبل أحد أطراف الخصو 

إذا علم المحكم أنه قابل للرد : "ج على.إ.م.ج.إ.من ق 2ف  1015المشرع الجزائري قد نص في المادة 

  ".یخبر الأطراف بذلك ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

الخصومة  وباستقراء هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري ألزم المحكم بالإفصاح، أي إخبار أطراف

التحكیمیة إذا كان التحكیم حرا وإخبار مراكز التحكیم إذا كان التحكیم مؤسسي إذا علم بوجود سبب من 

الأسباب التي تجعله قابلا للرد، كوجود صلة سابقة أو حالیة له بموضوع النزاع أو أطرافه وممثلیهم 

یمكنه القیام بالمهمة إلا إذا وافق  ، ولا2وبكل الظروف والوقائع التي تثیر شكوى حول حیاده وإستقلاله

  .الأطراف على إبقائه بالرغم من وجود سبب من أسباب الرد

إلا أن المشرع الجزائري لم یبین كیف یكون شكل الإفصاح إذا كان كتابي أو شفوي ولم یذكر المدة 

ابة التي یجب أن یفصح فیها عكس بعض التشریعات المقارنة التي  أقرت بأن یكون الإفصاح كت

یجب أن یكون للمحكم مصلحة في النزاع : حیث نصت على1ف  16كالمشرع السعودي في المادة 

                                                           
 12من القانون التحكیم السوري، المادة  17من قانون المصري، المادة  3ف  16ي، المادة دمن نظام التحكیم السعو  16أنظر المادة   1

  .الأونیسترال دمن قواع 11من قانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، المادة 
  .314ص  ،المرجع السابقیسري، إبراهیم الع  2
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لطرفي التحكیم بكل الظروف التي من  -كتابة–وعلیه من تعیینه وطوال إجراءات التحكیم أن یصرح 

  .1"لها ما یسوغها من حیاده واستقلاله...شأنها أن تثیر شكوكا 

تبلغ محكمة التحكیم والطرف الآخر دون تأخیر بسبب : "على 3ف  1016كما قد نصت المادة 

، إذ ینبغي على الطرف طالب الرد متى علم بسبب الرد أن یبلغ هیئة التحكیم والطرف الأخر بهذا "الرد

  .السبب على وجه السرعة،  ونفس الشيء المشرع لم یذكر شكل التبلیغ والمدة المقررة للتبلیغ

إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على شكل طلب الرد خلافا  :بالنسبة لشكل طلب الرد -2

التي نصت على أن طلب الرد یكون مكتوبا، إلا أنه وحسب القواعد العامة  2لمعظم التشریعات المقارنة

وإتباعا لقواعد رد القاضي فإنه ینبغي أن یقدم طلب الرد كتابة إلى الجهة المختصة، وهذا منطقي فلا 

بوضوح، إسم  4یتم فیها ذكر بیانات الطلب  3اهة، حیث یقدم الطلب في شكل عریضةیجوز تقدیمه شف

المحكم المراد رده، مع ذكر الأسباب الجدیة أو الظروف التي من شأنها إثارة الشكوك حول حیاد 

وإستقلال المحكم، والتي إستند علیها في طلب الرد، إذ یتم تسجیل الطلب بالطرق العادیة لتسجیل 

من خلال دفع رسم قضائي وقیده في سجل الطلبات في المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها  الطلبات

، ویأتي ذلك نظرا لأن المسألة تتعلق برد المحكم الذي قبل المهمة المسندة إلیه، 5محل إجراء التحكیم

تحكیم قد وبالتالي یكون مكان إجراء ال 10156وهذا ما یجعل محكمة التحكیم مشكلة طبقا لنص المادة 

  .7أصبح معلوما لدى الخصوم

                                                           
 http//:www. idc. gov .sa  :لكترونيعلى الموقع الإ ،24/05/1433الموافق ل  ،2012لسنة  34رقم  نظام التحكیم السعودي  1

  .21: 45 : الساعة،  2024/ 05/ 12 : التاریخ
من  18ون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي والمادة من القان 2ف  13من قانون التحكیم المصري، تقابلها المادة  19أنظر المادة   2

  .من قواعد التحكیم لغرفة التجاریة الدولیة  1ف 14قانون التحكیم الأردني، والمادة  
ترفع الدعوى أمام المحكمة لعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل : "ج على.إ.م.إ.من ق 14تنص المادة   3

  ".له أو وكیله ومحامیه بعدد من النسخ یساوى عدد الأطرافالمدعى أو وكی
  .1أنظر الملحق   4
لا تقید العریضة إلا بعد رفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ینص القانون على خلاف ": ج على أن.إ.م.إ.من ق 1ف  17تنص المادة   5

  ".ذلك
التحكیم صحیحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة د تشكیل محكمة یع لا:" ج .إ.م.إ.ق من 1ف 1015تنص المادة   6

  ".إلیهم
  .ج.إ.م.إ.من ق 1041أنظر المادة   7
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العراقي والفرنسي  فالمشرع الجزائري وعلى غرار المشرع :تقدیم طلب رد المحكم لمیعاد بالنسبة -3

تقدیم طلب الرد، إلا أن المشرع قد أكد على الطابع الاستعجالي  حتى یتم من خلاله أجللم ینص على 

، إذ لا ینبغي على مقدم الطلب تأخیر طلبه محدود لأجوجب أن یكون في  لمیعاد تقدیم الطلب، حیث

، 1إلى حین صدور الحكم التحكیمي، لكي لا یتخذ ذلك ذریعة للمماطلة ولعرقلة إستمرار إجراءات التحكیم

فإنه لا مجال لطلب الرد، بل یكون ه إذ یجب أن یكون الطلب سابقا على صدور الحكم لأنه بعد صدور 

 1019المشرع الجزائري لم ینص على هذه المدة فإنه وبالرجوع للمادة ، وبما أن 2هناك دعوى بطلان

تطبق على الخصومة التحكیمیة الآجال والأوضاع المقررة أمام : "ج نجدها تنص على.إ.م.إ.من ق

، وبالتالي یقتضي هذا الأمر الرجوع للمادة "الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

یقدم طلب الرد بعریضة إلى رئیس الجهة القضائیة بعد دفع :"حیث تنص على من نفس القانون، 242

،  فطلب الرد یكون بعد تعیین المحكم لأن الخصومة تبدأ عند "الرسوم القضائیة وقبل إقفال باب المرافعة

  .تعیینه وذلك بقبوله المهمة التحكیمیة وقبل إقفال باب المرافعات

تقدیم طلب الرد فوفقا لقانون  أجللمقارنة فقد تباینت حول تحدید وعلى خلاف التشریعات التحكیمیة ا

تقدیم هذا الطلب، إذ  أجل منه على 1ف  19د حددت المادة فلق 2000لسنة  8التحكیم المصري رقم 

یوما من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هیئة  15أوجبت أن یقدم الطلب كتابة لهیئة التحكیم خلال 

 .3لمبررة للردالتحكیم أو بالظروف ا

أیام  10أقصر لتقدیم الطلب، فهناك من جعلها في  أجلعض القوانین الأخرى التي حددت وهناك ب

من قانون الإجراءات المدنیة الإیطالي التي تنص  2ف  815وهذا ما فعله المشرع الإیطالي في المادة 

، وقد 4أیام 10ة المحددة من على تقدیم طلب الرد في صورة إلتماس إلى رئیس المحكمة خلال هذه الفتر 

                                                           
  .272، ص المرجع السابق، البطانیة عامر فتحي 1
  .144، ص المرجع السابقمحمد قبایلي، عجة الجیلالي،   2
من قانون التحكیم  18من قانون التحكیم الإماراتي، المادة  1ف  15مادة من قانون التحكیم المصري یقابلها ال 1ف  19أنظر المادة   3

  .من قواعد الأونیسترال للتحكیم 13من قانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، المادة  2ف  13الأردني، المادة 

 4  art.815, al 2 of the italian code if civil procedure provides that: " 2: this challenge shall be made by 

edition to the president of the court indicated in articale 810, paragraph 2, within the premptory time-

limit of ten days….”  
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من المسطرة المدنیة المغربیة، وقد حددها أیضا  323أیام حسب الفصل  8حددتها قوانین أخرى ب 

  .ایام فقط 5نظام التحكیم السعودي ب 

تقدیم الطلب تماشیا مع التشریعات  أجلالجزائري أن یضع نصا یحدد فیه كان على المشرع 

یوما لتقدیم طلب الرد فیها، وذلك من أجل حل  15 أجلمعظمها على المقارنة التي نصت التحكیمیة 

النزاع بین الخصوم في أقرب فرصة ممكنة، إذ أن هذا عیب وجب على المشرع تداركه حتى لا یكون 

  .طلب الرد سبب للمماطلة وتعطیل عملیة التحكیم

ت المقارنة، إذ تعتبر من سقوط في التشریعا آجالن هي عبارة ع الآجالولا بد من التأكید بأن هذه 

  .، نفس شيء بالنسبة للمشرع الجزائري1النظام العام وعلیه لا یجوز تجاوزها

  : الفرع الثاني

  .الشروط الموضوعیة

لا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینه : "على 2ف  1016لقد نصت المادة  -

  ".أو شارك في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین

شف من هذه المادة أن صاحب الحق في طلب رد المحكم هو أحد الطرفین المتخاصمین، یست

مفهوم المخالفة لهذه المادة فإن طلب الرد یقتصر في المقام الأول وكأصل عام على الطرف الأخر بو 

 الذي لم یعین المحكم المطلوب رده أو حتى شارك في تعیینه، إلا أنه وإستثناءا یمكن للطرف الذي عین

المحكم أو إشترك في تعیینه أن یطلب رده في حالة ما إذا علم بسبب الرد بعد التعیین، أو في حالة 

حدوث سبب الرد بعد تعیین المحكم، وعلاوة على ذلك فإن طالب الرد الذي لم یعین المحكم أو إشترك 

محكم أو بعد تعیینه في أي وقت یكتشف فیه سبب الرد سواء قبل تعیین الطلب الفي تعیینه یمكنه تقدیم 

وهذا في حالة ما إذا تم تعیین المحكم من قبل الغیر أو من قبل مؤسسات التحكیم أو المحكمة 

  .2المختصة

                                                           

  .155، ص المرجع السابقآل عمرو،  سجى عمر شعبان 1 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة تحكیم التجاري الدوليالقیود الواردة على نظام الدریس كمال فتحي،   2

  .358، 357، ص ص 2014/2015، بن یوسف بن خذة، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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وتنبغي الإشارة بأن العدید من القوانین التحكیمیة نصت على هذا الشرط ضمن نصوصها، حیث 

ولا یجوز لأي : " إذ نصت علىمن قانون التحكیم المصري  2ف  18المادة  2ف  1016یقابل المادة 

  ".طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینه أو إشترك في تعیینه إلا لسبب تبینه بعد أن تم هذا التعین

لشرط من هذا اقریبا من حیث الصیاغة، والمقصود جاءت متطابقة ت 1إذ أن معظم هذه النصوص

كن للطرف طالب الرد أن یطلب رد على تعیین المحكم، فإنه لا یم احقأن سبب الرد یجب أن یكون لا

المحكم لأسباب وجدت وكان یعلم بها قبل تعیینه، لأنه في حالة ما إذا أفصح المحكم عن الظروف التي 

تثیر الشك في استقلاله وحیاده، إعتبر طالب الرد عالما بها منذ إبلاغه بهذه الظروف، فإذا لم یفصح 

، فللأطراف أن 2لم طالب الرد بسبب الرد وقت الإفصاحعنها فإن هذا یعتبر بمثابة قرینة على عدم ع

یتفقوا على تعیین المحكم أو لا، فإذا قاموا بتعیینه بالرغم من علمهم بتوافر أسباب الرد فهذا یعد بمثابة 

حق هذا المحكم، وبذلك یسقط حقهم في تقدیم طلب بالتمسك بحالة الرد التي توافرت  تنازل ضمني عن

  .إذا وجد سبب أخر غیر ذلكالرد بعد ذلك، إلا 

من  1016من المادة  1تأسیس طلب رد المحكم على إحدى الحالات التي حددتها الفقرة  -

  .ج.إ.م.إ.ق

لم ینص المشرع الجزائري على مسألة إثبات سبب الرد، غیر أنه یقع على الطرف طالب الرد  -

علیه كذلك أن یثبت عدم علمه عبئ إثبات توافر سبب الرد، عملا بقاعدة البینة على من إدعى، ویجب 

  3.المسبق بسبب الرد قبل تعیین المحكم، ویجوز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادیة

حیث نصت المادة علیها القوانین التحكیمیة  تنصلذكر أنه یوجد شروط وضوابط أخرى با وجدیر

الرد ممن سبق له تقدیم طلب برد المحكم  لا یقبل طلب: " من قانون التحكیم الإماراتي على 3ف  14

من قانون التحكیم  2ف  19، وورد نفس الشرط في المادة 4"لسبب ذاتهلنفسه في ذات التحكیم و 

                                                           
قانون الأونیسترال  من 2ف  12من قانون التحكیم السوري، المادة  2ف  18من نظام التحكیم السعودي، المادة  4ف 16تقابلها المادة  1

  .النموذجي للتحكیم التجاري الدولي
  .259، ص المرجع السابقفتحي والي،   2
  .264، ص نفسهالمرجع  فتحي والي،  3
: ، الساعة24/05/2024: التاریخhttps//tahkeemm.ae : على الموقع الإلكتروني ،2018لسنة  6قانون التحكیم الإماراتي رقم  4

15:20.  
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في القانون المصري، إذ أنه لا " ولسبب ذاته"المصري مع إختلاف بسیط بین النصین، إذ لا نجد عبارة 

ذات المحكم في ذات موضوع النزاع ولذات الأسباب، یجوز للمحتكم ذاته تقدیم أكثر من طلب رد ضد 

رد نفس المحكم متى إستند لأسباب لز للمحتكم ذاته تقدیم عدة طلبات إلا أن المشرع الإماراتي أجا

یمكن لطالب الرد نفسه تقدیم  2، إلا أنه في حالة تعدد الخصومات1أخرى، وهذا الشرط مقید بوحدة النزاع

، إذ هذا الاستثناء لم ینص 3یم لرد المحكم نفسه وإن كان لنفس السببعدة طلبات في خصومات التحك

  .علیه المشرع المصري كما أنه یجوز تقدیم طلب رد نفس المحكم من الطرف الأخر

  : المطلب الثاني

  .الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد

یم طلب لرد ذلك لا شك أنه في حالة ظهور أحد أسباب الرد في محكم ما، یسارع الخصوم إلى تقد

المحكم، حتى لا تتعرض المصالح الاقتصادیة التي تكون محل نزاع، ویتم حلها عن طریق التحكیم 

لالهم ونزاهتهم، حیث أنه لا یوجد فرق كبیر قلق الأمر بحكمین وقع الشك في إستعندما یتع 4للضیاع

الأنظمة أجازت الرد وإن بین رد المحكم في النظام الوطني عنه في النظام الدولي، إذ  أن معظم 

إختلفت في تفاصیل الإجراءات الواجب إتباعها، وفي حالة تقدیم طلب الرد نجد أنه هناك إختلاف أیضا 

بین القوانین الوطنیة والدولیة حول الجهة التي تقوم بالفصل في طلب الرد، وسنقوم من خلال هذا 

قارنة كالقانون النموذجي التحكیم التجاري الدولي المطلب بالمقارنة بین التشریع الجزائري والتشریعات الم

والقانون المصري وغیرها، لوجود إختلافات جوهریة بین هذه الأنظمة، وذلك حتى نستفید منها ونقوم 

بإثراء بحثنا وعلى هذا الأساس سنقوم بالتطرق إلى الجهة المختصة بالفصل في طلب رد المحكم في 

الأول ثم سنتطرق للجهة المختصة بالفصل في طلب رد المحكم في القانون الجزائري وذلك في الفرع 

 .القانون المقارن وذلك في الفرع الثاني

  

                                                           
  .231، ص المرجع السابقأحمد النقي، مریم أحمد الصندل، حمید محمد  1
  .مشتركا في عدد من هذه الخصومات خصومات تحكیم متعددة، ویكون الشخص المحتكمفي أي أن أحد المحكمین ینظر   2
  .232، ص المرجع السابق،مریم أحمد الصندلحمید محمد أحمد النقي،     3
ر في القانون الدولي الخاص، ی، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست-دراسة مقارنة- التجاري الدولي دور الإدارة في التحكیممحمد جارد،   4

  .114، ص 2009/2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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  :الفرع الأول

  .في القانون الجزائري 

في حالة النزاع إذا لم یتضمن نظام التحكیم : " ج على.إ.م.إ.من ق 4ف  1016تنص المادة 

ءات الرد یفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب كیفیات تسویته أو لم یسع الأطراف لتسویة إجرا

  ".من یهمه التعجیل، هذا الأمر غیر قابل لأي طعن

بإستقراء هذه المادة فإن المبدأ المكرس في التشریع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة هو 

حكم، إذ یتم تطبیقها في حال مبدأ حریة الأطراف في الإتفاق على الإجراءات التي یرونها مناسبة لرد الم

ن على الأطراف إحترام الإجراءات وجد هذا الإتفاق یتعی تىلأطراف بتقدیم طلب رد المحكم، ومقام أحد ا

المتفق علیها سواء في إتفاقیة التحكیم أو من خلال لائحة أو نظام مركز تحكیمي معین، كنظام غرفة 

ز إجراءات خاصة بها تتبع لرد المحكمین، إذ یقدم التجارة الدولیة بباریس، حیث تتضمن هذه المراك

أما في حالة عدم وجود هذا الإتفاق فإنه متى ظهر سبب الرد فإن  ،1الطلب للمركز التحكیمي للبث فیه

الخصم صاحب المصلحة یتوجب علیه أن یقوم بتبلیغ هیئة التحكیم في حالة التشكیل الثلاثي وإن علت، 

یقوم بتقدیم طلب الرد إلى المحكم المراد رده، فإذا قبل المحكم الطلب  والطرف الأخر بسبب الرد، كما

  .وتنحى بعد إعلامه فإنه لا یثور أي نزاع في هذه الحالة

وبمفهوم المخالفة معناه أنه " في حالة النزاع"عندما ذكرت عبارة  4ف  1016ویستشف من المادة 

هذا یدل على أنه یمكن أن ینتهي موضوع النزاع هناك حالة لا نزاع فیها ویمكن رد المحكمین خلالها و 

على مستوى هیئة التحكیم دون اللجوء إلى القضاء لإنعدام وجود نزاع أصل، إلا أنه إذا رفض المحكم 

طلب الرد، إذ قد یجده یقوم على أسباب واهیة أو إذا نازع الطرف الأخر فهنا یكون أمام منازعة وفي 

إجراءات الرد المنصوص علیها سلفا في نظام التحكیم، فإذا لم یتضمن ق الحالة یتم تسویة النزاع وفهذه 

                                                           

  . 266، ص 2010زیع، عمان، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتو 1، ط1، جالتحكیم في القوانین العربیةحمزة أحمد حداد،   1 
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نظام التحكیم هذه الإجراءات أو لم یستطیع الأطراف لتسویة إجراءات الرد مثلا بسبب تمسك أحد 

  .1الأطراف بعدم قبول رد المحكم إذ یدعي بأن طالب الرد كان عالما بأن المحكم قابلا للرد وقت تعیینه

ذه الحالة وحتى لا یبقى النزاع معلقا، فإنه یتم اللجوء إلى القضاء بموجب طلب یقدمه فإنه في ه

الطرف الذي یهمه التعجیل، إذ یفصل فیه القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن، وعلیه فإن القضاء 

الوطني لا یتدخل في إجراءات رد المحكم إلا استثناءا وذلك في حالة الضرورة بغرض مد ید المساعدة 

لمحكمة التحكیمیة والتصدي لكل العقبات التي تؤدي لشل إجراءات التحكیم، وهذا في سبیل السیر ل

قد قرن  هغیر أن 3، لأن قانون التحكیم الجزائري یتمیز باللیبرالیة الواسعة 2الحسن للخصومة التحكیمیة

ا دور إحتیاطي  للقضاء، ف4هذا التدخل بطلب من الطرف الذي یهمه التعجیل حتى لا یكون تلقائی

  .وتكمیلي للتحكیم

وعلیه فإن المشرع على غرار التشریعات المقارنة یفرض أن یقدم طلب الرد في بادئ الأمر إلى 

المحكمة التحكیمیة، إلا أنه وفي حالة إمتناع المحكم عن التنحي أو عدم اتفاق والأطراف یتم اللجوء 

  .5حكمة التحكمیةالقضاء الوطني للفصل في طلب الرد وذلك بعد قرار الم

ج نجدها تنص على إختصاص القاضي دون تحدید .إ.م.إ.من ق 1016من خلال إستقراء المادة 

یفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب من : "من هذه المادة على 4صفته، حیث تنص الفقرة 

ختص هو ، فإن الأمر لا یصدر إلا من طرف رئیس المحكمة، ومنه فإن القاضي الم"یهمه التعجیل

رئیس المحكمة، وبالتالي فإنه یمكن إتباع الإجراءات المنصوص علیها فیما یخص تدخل القاضي في 

یمكن الأطراف : "ج نجدها تنص على أنه.إ.م.إ.ق 1041تعیین المحكم، حیث وبالرجوع لنص المادة 

                                                           
مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري حفیظ قطاف،    1

امعة محمد لمین ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج)09-08(الجدید  

  .54، 53، ص ص 2014/2015، الجزائر، 2دباغین، سطیف 
  .144ص  ،المرجع السابقكمال علیوش قربوع،   2
  .65، ص المرجع السابقطاهر حدادن،   3
انون ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القالرقابة القضائیة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولينوال زروق،   4

  .215، ص 2014/2015، الجزائر، 2الخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
  .66، ص المرجع السابقطاهر حدادن،   5
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یینهم وشروط عزلهم مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تع

  .أو إستبدالهم

في غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم، یجوز للطرف الذي 

  : یهمه التعجیل القیام بما یأتي

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم یجري  -1

  .في الجزائر

لأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج وإختار الأطراف رفع ا -2

  ".تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

وعلیه ففي حالة حدوث نزاع حول إجراءات رد المحكم ولم یتضمن نظام التحكیم كیفیة تسویة 

إنه یتعین على الطرف الذي یهمه التعجیل أن إجراءاته، ولم یتفق الأطراف على إتباع إجراءات معینة ف

یقدم طلبه إلى رئیس المحكمة إلا أنه یجب التمییز بین ما إذا كان التحكیم یجري في الجزائر أو خارجها 

  : على النحو الآتي

فإن الأمر یرفع لرئیس المحكمة التي یقع في دائرة : إذا كان التحكیم یجري في الجزائر -1

  .تى كان ذلك محددا في إتفاقیة التحكیمإختصاصها التحكیم م

أما في حالة العكس أي إذا لم یحدد مكان التحكیم في الإتفاقیة فإن الإختصاص یؤول للمحكمة 

  1.ج.إ.م.إ.من ق 1042التي یقع في دائرتها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ طبقا لنص المادة 

ما إذا كان التحكیم یجري خارج الجزائر، وقام  ففي حالة: إذا كان التحكیم یجري خارج الجزائر-2

الاطراف بالإتفاق على تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر، فإن طلب الرد یقدم إلى رئیس 

  .2)سیدي أحمد(محكمة الجزائر 

                                                           
لى المحكمة إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة التحكیم یؤول الاختصاص إ: "ج على.إ.م.إ.من ق 1042تنص المادة   1

  ".التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ
مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید حفیظ قطاف،   2

  .55، ص المرجع السابق ،)08-09(
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حیث یقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة بعد أداء الرسم القضائي، ووجب أن یكون الطلب 

سا مع تقدیم الأدلة كما أشرنا سابقا، ویقدمه الأطراف في أي مرحلة كانت علیها الدعوى التحكیمیة مؤس

بشرط أن یكون قبل إقفال باب المرافعات، فبهدف ضمان فعالیة التحكیم ونجاعته یتدخل القضاء للقیام 

  .التحكیم بدور المساعد، فالغایة من اللجوء إلیه إزالة الصعوبات التي تواجه تشكیل هیئة

  : الفرع الثاني

  .في القانون المقارن

فلقد اعتمدت  :1985للتحكیم التجاري الدولي لعام  النموذجيبالنسبة لقانون الأونیسترال  /أولا

لفصل في لراءات الرد وأشار للجهة المختصة علیه مختلف التشریعات العربیة، حیث نظم هذا القانون إج

 :علىمنه  13طلب الرد حیث نصت المادة 

من هذه  3للطرفین الحریة في الإتفاق على إجراءات رد المحكم مع مراعاة أحكام الفقرة  -1" 

  .المادة

إذا لم یوجد مثل هذا الإتفاق وجب على الطرف الذي یعتزم رد محكم أن یرسل خلال خمسة  -2

وف المشار عشر یوما من تاریخ علمه بتكوین هیئة التحكیم، أو من تاریخ علمه بأي ظرف من الظر 

بیان مكتوبا بالأسباب التي یستند علیها طلب رد هیئة التحكیم، فإذا لم یتنح ) 2( 12إلیها في المادة 

المحكم المطلوب رده أو لم یوافق الطرف الأخر على طلب الرد، فعلى هیئة التحكیم أن تبت في طلب 

  .الرد

ها بین الطرفین أو وفق الإجراءات إذا لم یقبل طلب الرد المقدم وفقا للإجراءات المتفق علی -3

، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن یطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة 2الواردة في الفقرة 

خلال ثلاثین یوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب الرد أن تبث في طلب الرد وقرارها  6في المادة 

  .1..."في ذلك یكون غیر قابل لأي طعن

                                                           

 :، التاریخ//:eg-www.aifahttp :على الموقع الإلكترونيالنموذجي للتحكیم التجاري الدولي،  نیسترالو من قانون الأ 13المادة  1 

  .14:30 :، الساعة08/06/2024
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طراف بشأن الاتفاق على إجراءات رد للأجد أن هذا القانون أعطى الحریة قراء هذه المادة نوبإست

إجراءات قانونیة وجب على طالب الرد  2هذا الإتفاق فقد حددت الفقرة  محكم، أما في حالة إذا لم یوجدال

یوما من  15تجاوز یلا  أجلم، أن یرسل في إتباعها، إذ یجب على الطرف الذي یرغب في رد المحك

تاریخ علمه بتكوین محكمة التحكیم أو من تاریخ علمه بأي سبب من الأسباب التي تستوجب الرد 

، بیانا مكتوبا یوضح فیه أسباب الرد التي إستند علیها فإذا لم یتنح 12و 11المذكورة في المادتین 

، فإذا ما هكیم أن تبت فیالمحكم المطلوب رده أو لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد فعلى هیئة التح

حسب الإجراءات المتفق علیها بین الطرفین أو حسب ما ورد أعلاه، جاز لطرف  رفض طلب الرد سواء

أو المحكمة البث في طلب الرد بقرار غیر قابل  61طالب الرد أن یطلب من السلطة المسماة في المادة 

  .لأي طعن

جاري الدولي یخول سلطة الفصل في طلب الرد لهیئة فالإتجاه الظاهر للقانون النموذجي للتحكیم الت

التحكیم ذاتها، كما قرر جواز الطعن في حكمها الصادر برفض طلب الرد أمام المحكمة أو السلطة 

  .6المسماة في المادة 

في حالة التحكیم المؤسسي إذ یتم من خلال   :بالنسبة لقواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس /ثانیا

فإن أغلب أنظمة التحكیم لهذه المراكز قد وضعت مسبقا إجراءات لرد المحكمین، وتعد هیئة  مراكز دائمة

من قواعد تحكیم  14التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس أشهر هذه المراكز حیث نصت المادة 

 : غرفة التجارة الدولیة بباریس على

دة أو الاستقلالیة أو غیر ذلك إلى الأمانة العامة في یحب الرد سواء إستند إلى إنتقاء الیقدم طل -1"

 .شكل مذكرة كتابیة تحدد الوقائع والملابسات التي یستند إلیها طلب الرد

یشترط لقبول طلب الرد أن یقدمه طرف خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسلمه إخطارا بتعیین  -2

كم أو بتثبیته أو خلال ثلاثین یوما من علم الطرف الذي تقدم بطلب الرد بالوقائع والملابسات التي المح

  .یستند إلیها الطلب إذا كان هذا التاریخ لاحقا على تسلم هذا الإخطار

                                                           
من  3ها في الفقرة تتولى أداء الوظائف المشار إلی: " ..للتحكیم التجاري الدولي على النموذجيمن قانون الأونیسترال  6تنص المادة   1

تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذج المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى، عندما یشار إلى تلك السلطة في ذلك ... (13المادة 

  .، المرجع السابق)"ون، المختصة بأداء هذه الوظائفالقان
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قرارها بشأن قبول طلب الرد، وفي نفس الوقت إن تطلب الأمر ذلك بشأن " المحكمة"تصدر  -3

أن تكون الأمانة العامة قد أتاحت فرصة للمحكم المعني وللطرف الأخر أو  موضوع الطلب، بعد

الأطراف الآخرین ولأي أعضاء آخرین في هیئة التحكیم لإبداء ملاحظات مكتوبة خلال أجل مناسب، 

  .1یجب إبلاغ هذه الملاحظات إلى الأطراف وإلى المحكمین

ت الأسباب بتوجیه مذكرة كتابیة تى توافر طبقا لهذه المادة التي أعطت الحق بتقدیم طلب الرد م

یوما من تاریخ تسلیم الطرف المقدم الطلب إخطار بتعیین المحكم أو  30مانة العامة وتقدیمه خلال للأ

یوما من علمه بالوقائع والأسباب التي یستند إلیها الطلب إذا كان هذا التاریخ الأخیر  30تثبیته أو خلال 

ة العامة تسمح لكل د ذلك تصدر المحكمة قرارها، كما نلاحظ أن الأمانلاحقا على تسلم الإخطار وبع

ي والأطراف الآخرین وأعضاء هیئة التحكیم إمكانیة تقدیم ملاحظات مكتوبة خلال عنمن المحكم الم

، وبما أنها مركز تحكیمي 2مهلة معینة، إذ تبلغ وتعمم هذه الملاحظات إلى جمیع الأطراف والمحكمین

مهمة النظر والفصل في طلب الرد بناءا على تنظیمها إذ تعتبر جهة مستقلة رفة الغ دائم فإن لهذه

  .للفصل في طلب الرد

لسنة  8من قانون التحكیم المصري رقم  19فلقد نصت المادة  :بالنسبة للقانون المصري/ ثالثا

  : على إجراءات رد المحكم على النحو التالي 2000

ة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ یقدم طلب الرد كتابة إلى هیئ -1

علم طالب الرد بتشكیل هذه الهیئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده خلال 

من ) 9(خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب یحال بغیر رسوم إلى محكمة المشار إلیها في المادة 

  ".لفصل فیه بحكم غیر قابل للطعنهذا القانون ل

یة للأطراف من أجل الإتفاق ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع المصري لم یعطي الحر  -

إجراءات رد المحكم بل حدد الإجراءات التي ینبغي أن یتبعها طالب الرد مباشرة، حیث أوجب أن على 

من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل الهیئة أو  یوما 15یقدم طلب الرد كتابة لهیئة التحكیم إبتداءا خلال 

یوما التالیة من تاریخ تقدیم الطلب، یتعین  15بالظروف التي دعته للرد، فإذا لم یتنح المحكم خلال 

                                                           
   .جع السابقالمر ، غرفة التجارة الدولیةلالوساطة و قواعد التحكیم  14المادة   1
  .155ص  ،المرجع السابقمصطفى ناطق صالح مطلوب،   2
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من القانون بحكم غیر قابل لأي طعن  9إحالة طلب الرد بغیر رسوم أمام المحكمة المذكورة في المادة 

 .أي حكما نهائیا

 1994لسنة  27إلى أن قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة رقم  وینبغي الإشارة

یقدم طلب الرد كتابة : "كالتالي 19عند صدوره قدیما كان ینص على إجراءات لرد المحكم في المادة 

إلى هیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هذه 

... لهیئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده فصلت هیئة التحكیم في الطلبا

، وهذا النص قد "9ولطالب الرد أن یطعن في الحكم برفض طلبه أمام المحكمة المشار لها في المادة 

لاحظ من هذا ونتجاري الدولي من القانون النموذجي للتحكیم ال 2ف  13أخذ بما نصت علیه المادة 

النص أنه جعل الاختصاص بنظر طلب رد المحكم والفصل فیه لهیئة التحكیم ذاتها التي تنظر في 

النزاع مع إعطاء طالب الرد حق الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة، إذ جعل هذا النص من 

لمحكمة المصریة ا 1هیئة التحكیم حكما وخصما غي نفس الوقت وهذا لا یستقیم ونتیجة لذلك حكمت

من قانون التحكیم في المواد المدنیة  192من المادة 1الدستوریة العلیا بعدم دستوریة العبارة الواردة بالبند 

فیما تضمنه من " فصلت هیئة التحكیم في الطلب"والتي نصت على أن  1994لسنة  27والتجاریة رقم 

لأنه لا یعقل أن تنظر نفس الجهة في  3كیمإسناد مهمة الفصل في طلب رد المحكم إلى نفس هیئة التح

التي نصت بعدم  19المادة  هاطلب ردها حیث أبطلت هذا النص وطلبت من السلطة التشریعیة إستبدال

 8بموجب إصداره للقانون رقم  19دستوریتها بنص جدید وعلیه فلقد عدل المشرع المصري نص المادة 

فإذا لم " بدالها بالعبارة وإست" الهیئة التحكیم في الطلب فصلت"حیث ألغى العبارة السابقة  20004لسنة 

یوما من تاریخ تقدیم الطلب یحال بغیر رسوم إلى المحكمة  15المحكم المطلوب رده خلال  یتنحى

 ".من هذا القانون للفصل فیه بحكم غیر قابل للطعن 9المشار إلیها في المادة 

                                                           
 :على الموقع الإلكتروني 1999/11/06المحكمة الدستوریة العلیا جلسة بتاریخ  19لسنة  84الحكم الصادر في الدعوى رقم   1

http//www.esccourt. gov.eg. ،الدستوریة العلیا لذلك النص جاء في حكم المحكمة  ،16:33 :، الساعة20/05/2024 :اریخالت

لما كان النص الطعین خول هیئة التحكیم الفصل في طلب ردها لتقول كلمتها في شأن أن یتعلق بذاتها وینصب على حیادها : " مقررة أن

القضائي بالنسبة خضوع الدولة للقانون، وینتهك ضمانة الحیدة التي یقتضیها  العمل  وكان ذلك مما ینافي قیم العدل ومبادئه وینقض مبدأ

، من الدستور ولا 69، 68، 67، 65إلى فریق من المقتاضین، بینما هي مكفولة لغیرهم، فإنه بذلك یكون قد خالف أحكام القانون المواد 

  ".ضي فیما یتعلق بخصومة رد المحكم على درجتیناینال من ذلك أن المشرع قد جعل التق
  .195، ص 2010ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، .دلزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي،  2
  .108ص  ،المرجع السابقعامر فتحي البطانیة،  3
  .152، ص المرجع السابقمصطفى ناطق صالح مطلوب،  4
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التحكیم المصري نفس الشيء بالنسبة للقانون وعلیه فإن رد المحكم یمر بمرحلتین في قانون  -

الجزائري حیث تتمثل الأولى في تقدیم طلب الرد إبتداءا لهیئة التحكیم، وتتمثل الثانیة أنه في حالة عدم 

تنحي المحكم المطلوب رده في الأجل المحدد یحال الطلب إلى المحكمة المختصة للفصل فیه من قبل 

 : من قانون التحكیم المصري حیث تنص هذه المادة على 9المحكمة المذكورة في المادة 

التحكیم التي یحیلها هذا القانون إلى القضاء المصري  مسائلیكون الإختصاص بنظر  - 1" 

للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكیم تجاریا دولیا سواء جرى في مصر أو في 

قاهرة ما لم یتفق الطرفان على إختصاص محكمة الخارج فیكون الاختصاص لمحكمة إستئناف ال

 .إستئناف أخرى في مصر

للفقرة السابقة دون غیرها صاحبة الإختصاص  اوتظل المحكمة التي ینعقد لها الاختصاص وفق -2

  1"حتى إنتهاء جمیع إجراءات التحكیم

واء كان في مصر أو بإستقراء هذه المادة یتبن أنه بحال طلب الرد إذا كان التحكیم تجاریا دولیا س

ة إستئناف القاهرة، أو أي محكمة خارجها فإن المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد هي محكم

إستئناف أخرى یتفق علیها الأطراف أما إذا كان التحكیم داخلیا فیحال إلى محكمة المختصة أصلا 

 .بنظر النزاع

إلى المحكمة المشار إلیها في المادة  ةكما أنه لا یحق لطالب الرد أن یرفع دعوى طلب الرد مباشر 

هیئة التحكیم دون إحالة الدعوى للمحكمة لتنحي بنفسه عند تقدیم طلب الرد بل تتاح الفرصة للمحكم لل 9

 .2حیث أنه بهذه الطریقة یتم الحفاظ على كرامته

لطرف وتنبغي الإشارة أن المحكم لا یختصم في دعوى طلب رده ولا یعتبر طرف فیها بل یختصم ا

، إلا أنه یستطیع أن یتدخل 3الأخر في التحكیم حیث تنعقد الخصومة بین طالب الرد والطرف الأخر

  .4المحكم في دعوى الرد إذا كانت أسباب الرد یمس بنزاهته

  

                                                           

: ، التاریخhttps://ahmedazimealgamel.blogspot.com: ، على الموقع الإلكتروني2000لسنة  8قانون التحكیم المصري رقم  1 

  .11:10: ، الساعة21/05/2024
  .261، 260، ص ص المرجع السابقفتحي والي،  2
  .59، ص 2015نیة، الإسكندریة، مصر، ط، مكتبة الوفاء القانو .، دالتحكیم في القوانین العربیةأحمد أبو الوفا،  3
  .261، ص قالمرجع السابفتحي والي،  4
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وبناء على ما سبق فإن قانون التحكیم المصري یحدد جهتین مختلفتین بشأن تقدیم طلب الرد  

طلب الرد لهیئة التحكیم بینما الفصل فیعهد به القانون للمحكمة المشار إلیها والفصل فیه، حیث أنه یقدم 

  1.في المادة السابقة الذكر

منه تكاد أن تكون  18فإن المادة  :2018لسنة  16رقم  بالنسبة لقانون التحكیم الأردني/ رابعا

نون التحكیم الأردني قد قاسابقة الذكر من قانون التحكیم المصري، إلا أن ال 19مع المادة  2متطابقة

یوم حتى تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد وذلك من تاریخ إحالته لها  30ب مقدر أجلحدد 

  .خلافا لقانون التحكیم المصري الذي لم ینص على ذلك

في المادة  2008لسنة  4لقد نظم قانون التحكیم السوري رقم : بالنسبة للقانون السوري/ خامسا

  : رد المحكم وأثار للجهة المختصة للفصل فیه حیث نصت المادة علىمنه إجراءات  19

من هذا القانون مرفقا بالأوراق المؤیدة  3یقدم طلب الرد كتابة غلى محكمة المعرفة في المادة  -1"

  .یوما من تاریخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد 15له خلال مدة 

غرفة المذاكرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم  تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في -2

  ".المطلوب رده

المحكم یقدم كتابة رد یتضح لنا من خلال هذا النص وعلى عكس التشریعات المقارنة بأن طلب 

یوما من تاریخ العلم بأسباب الرد ولیس من تاریخ العلم  15مؤیدة له وذلك خلال الویكون مرفقا بالأوراق 

ئة التحكیمیة عكس ما جاء به القانون النموذجي والمصري، إذ یقدم إلى المحكمة المشار بتشكیل الهی

ینعقد إختصاص النظر في مسائل التحكیم  -1: " من هذا القانون والتي نصت على 3إلیها في المادة 

لطرفان التي یشملها هذا القانون إلى محكمة الإستئناف التي یجري ضمن دائرتها التحكیم، ما لم یتفق ا

  .3"على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في سوریة

                                                           

  .227، ص 2011ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، .، دالتحكیم التجاري الدوليسمیر الشرقاوي،  1 
: لإلكترونيعلى الموقع ا 2001لسنة 31 المعدل لقانون التحكیم رقم  2018لسنة  16قانون التحكیم الأردني رقم   2

/www.aifica.com/https: ،17:05: ، الساعة22/05/2024: التاریخ.  
، التاریخ https: //cc franco: arabe.fr :، على الموقع الإلكتروني2008لسنة  4السوري رقم  من قانون التحكیم 3المادة   3

  .20:20 :، الساعة22/05/2024
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وحسب هذه المادة یكون الإختصاص بتلقي طلب الرد والفصل فیه لمحكمة الإستئناف التي یجري 

ضمن دائرتها التحكیم مالم یتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في سوریا، ویكون 

  .1قرارها غیر قابل لأي طعن

لقد نظم قانون التحكیم الإماراتي إجراءات رد المحكم والجهة  :للقانون الإماراتي بالنسبة/ سادسا

للأطراف الإتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا : "حیث نصت على 15فیه في المادة للفصل المختصة 

  : اتبعت الإجراءات الآتیة

الرد كتابة، مبینا فیه  على الطرف الذي یعتزم رد المحكم أن یعلن المحكم المطلوب رده لطلب -1

أسباب طلب الرد، ویرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هیئة التحكیم الذین تم تعیینهم، وإلى باقي 

خمسة عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد بتعیین ذلك المحكم أو ) 15(الأطراف وذلك خلال 

  .بالظروف الموجبة للرد

)  15(فق الطرف الآخر على طلب الرد خلال إذا لم یتنح المحكم المطلوب رده أو لم یوا -2

من هذا القانون، جاز  24خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة 

الخمسة ) 15(خمسة عشر یوما من نهایة الأیام  15لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنیة خلال 

عشرة أیام، ولا یقبل الطعن على ذلك ) 10(خلال  عشر المذكورة وتبت الجهة المعنیة في طلب الرد

   2".القرار بأي طریق من طرق الطعن

لقد كرست هذه المادة مبدأ سلطان الإرادة أي حریة الأطراف في الاتفاق على إجراءات رد  -

في حالة عدم الإتفاق تتبع إجراءات معینة  و صراحة تماما كما جاء في القانون النموذجي،  3المحكم

 . للقوانین سابقة الذكرمماثلة 

حیث یقدم طالب الرد طلبه كتابة متضمنا أسباب الرد، حیث یوجه للمحكم المراد رده، إضافة إلى 

یوم من تاریخ  15تقدیم نسخ من هذا الطلب إلى باقي أعضاء هیئة التحكیم والأطراف، وذلك في میعاد 

ي حال عدم تنحي المحكم أو موافقة الطرف علم طالب الرد بتعیین المحكم أو بالظروف المبررة للرد، وف

                                                           
كلیة الحقوق، ، مجلة كلیة الشریعة والقانون، "نطاق إلتزام المحكم بالإفصاح والأثار القانونیة المترتبة علیه"أسیل محمود الرشدان،   1

  .4172، ص 2020جامعة مؤتة، الأردن، 
  .المرجع السابق، 2018لسنة  6قانون التحكیم الإماراتي رقم   2
  .337، ص المرجع السابقأسماء سعد االله كلش، سید أحمد محمود،   3
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یوم من تاریخ تقدیم طلب الرد، فإنه في هذه الحالة یجوز لطالب الرد رفع  15الأخر على الرد خلال 

یوم الأولى وتفصل فیه الجهة خلال  15یوم من نهایة مدة  15طلبه إلى الجهة المعنیة، وذلك في أجل 

من نفس القانون التي عرفت  1نیة فإنه ینبغي الرجوع للمادة أیام، ولمعرفة المقصود بالجهة المع 10

، وقد عرفت نفس المادة " الجهة المفوضة بالتحكیم أو المحكمة: الجهة المعنیة: " الجهة المعنیة كالآتي

أي شخص طبیعي أو إعتباري یتفق الأطراف على منحه أي من : " أیضا الجهة المفوضة بأنها

  .1"هذا القانونالصلاحیات المقررة وفقا ل

ستخلص مما سبق أن المشرع الإماراتي أجاز للأطراف بأن یتفقوا على شخص طبیعي أو معنوي نو  

أیام، فنلاحظ أن المشرع الإماراتي قد توسع في إصباغ الصفة  10للفصل في طلب الرد خلال 

ند إلزام الجهة المعنیة ، لأطراف النزاع مقارنة بالقوانین الأخرى، كما نجد أنه  كان موفقا ع2الإتفاقیة

أیام من تاریخ تسلم هذا الطلب، إذ أن هذا یتماشى مع طبیعة التحكیم  10بالفصل في طلب الرد خلال 

السریعة التي تمیزه عن القضاء، خلافا للقانون الجزائري وبعض التشریعات المقارنة التي لم تضع مهلة 

كقانون التحكیم الأردني الذي  طویل أجلضع ا من و محددة  للفصل في طلب الرد أمام القضاء، ومنه

 .تماشى مع طبیعة التحكیمیلا  طویل جلعتبر هذه الأییوم إذ  30ددها ب ح

على  17فإن نظام التحكیم السعودي قد نص في المادة : بالنسبة للقانون السعودي/ سابعا

إذا لم یكن  -1: " "إجراءات رد المحكم والجهة المختصة  بالفصل في طلب الرد حیث نصت على

إلى هیئة التحكیم  -كتابة–هناك إتفاق بین طرفي التحكیم حول إجراءات رد المحكم، یقدم طلب الرد 

مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة أیام من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل الهیئة، أو بالظروف المسوغة 

خر على طلب الرد خلال خمسة أیام من للرد فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده، أو لم یوافق الطرف الأ

یوما من تاریخ تسلمه، ولطالب الرد ) خمسة عشر(تاریخ تقدیمه فعلى هیئة التحكیم أن تبت فیه خلال 

یوما، ویكون حكمها في ذلك غیر ) ثلاثین(في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال 

  ".قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري  13بأن هذه المادة جاءت متطابقة تقریبا لنص المادة نلاحظ 

 .الدولي مع وجود إختلاف من حیث المدد لا غیر

                                                           
  .المرجع السابققانون التحكیم الإماراتي،   1
  .238، ص رجع السابقالمحمید محمد أحمد النقي، مریم أحمد الصندل،   2
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فللأطراف الحریة في الإتفاق على إجراءات الرد وعند عدم وجود هذا الإتفاق فإنه تتبع الإجراءات 

بتقدیم طلب الرد كتابة لهیئة التحكیم من قبل طالب الرد مبینا المنصوص علیها في هذا القانون، إذ تبدأ 

أیام من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل الهیئة أو بالظروف  5فیه الأسباب الداعیة للرد، إذ یقدم خلال 

أیام  5المبررة للرد، فإن لم یتنح المحكم أو عند عدم موافقة الطرف الأخر على طلب الرد خلال أجل 

تاریخ تقدیم الطلب فأوجب المشرع في هذه الحالة على هیئة التحكیم أن تفصل في طلب الرد إبتداءا من 

یوم من تاریخ تسلمه، إلا أنه إذا صدر قرار برفض الطلب من الهیئة التحكیمیة فإنه لا  15وذلك خلال 

ط أن یكون ، بشر 1یكون نهائیا بل قابل للإعتراض علیه أمام محكمة الإستئناف المتخصصة بنظر النزاع

یوما، حیث أوجب المشرع السعودي تقدیم طلب الرد لهیئة التحكیم كما  30هذا الإعتراض خلال أجل 

 .  خول لذات الهیئة الفصل في طلب ردها موافقا لما جاء به القانون النموذجي

التشریعات التحكیمیة حول الجهة المختصة بالنظر والفصل في طلب الرد، إذ نجد أن  تلقد إختلف

قضاء، ولیس لأي جهة للالإختصاص بالفصل في طلب الرد  هناك تباین واضح بینهم، فمنها من حدد

أخرى، ومن بین التشریعات التي إنتهجت هذا النهج قانون التحكیم السوري، قانون المرافعات المدنیة 

  ...العراقي وغیرها

بكل موضوعیة، مما یستدعي إذ أن هناك من یؤید هذا الإتجاه كون أن القضاء یدرس أسباب الرد 

، إلا أنه عند فصل القضاء في الطلب هذا لا یحقق 2أن یكون القرار الصادر عنه عادلا وبدون تأثیر

الغایة من اللجوء للتحكیم كون أنه بدیل وجد أساسا لتفادي اللجوء إلى القضاء، وقد یطیل أمد النزاع، 

ي هیئة التحكیم، ورفضت طلب الرد فإن معظم كذلك في حالة ما إذا كانت الجهة المختصة بالفصل ه

التشریعات أقرت بحق طالب الرد في الطعن على قرار الهیئة أمام القضاء، وإن هذا یوجب على طالب 

، وعلیه فلتجنب هذا المسار الطویل فإنه یقدم 3الرد الإنتظار حتى صدور القرار من الهیئة لیطعن فیه

  .ة للفصل فیهطلب الرد إلى المحكمة المختصة مباشر 

فیما ذهبت تشریعات أخرى إلى منح مهمة النظر والفصل في طلب الرد إلى هیئة التحكیم ذاتها أي 

یقدم طلب الرد مباشرة إلى الهیئة التحكیمیة ومن التشریعات التي أخذت بهذا الإتجاه القانون النموذجي 

                                                           
  .331، ص المرجع السابقأنور بن حسین الحمراني،   1
  .320ص  ،المرجع السابق الإختصاص في تسویة النزاعات التجاریة الدولیة عن طریق التحكیم،نور الدین بوالصلصال،   2
  .176، ص المرجع السابق، غزیزاتدلیلة   3
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ئة منح سلطة الفصل في الطلب لهی للتحكیم التجاري الدولي ونظام التحكیم السعودي وغیرهم، حیث یتم

ها یكون أمام القضاء، إلا أن هذا الإتجاه ینتقد لأنه یجعل من هیئة التحكیم ذاتها والطعن في قرار 

التحكیم خصما وحكما في نفس الوقت، وخاصة إذا كانت الهیئة مكونة من محكم واحد فمن غیر 

النقض فقد أقرت مختلف التشریعات حق المنطق أن یكون الحكم هو نفسه الخصم، وإجابة على هذا 

  ...طالب الرد في الطعن في قرار الهیئة أمام القضاء كما أشرنا سابقا

لمشرع الجزائري فإنه منح هیئة التحكیم إبتداءا سلطة الفصل في طلب الرد وفي حالة ل بالنسبةو 

لدور المساعد والإستثنائي النزاع فیتم اللجوء إلى القضاء حتى لا تتعطل إجراءات التحكیم وهذا یبین ا

  .والإحتیاطي للقضاء في مجال التحكیم، نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري والأردني

  : المبحث الثاني

  .طلب رد المحكم رأثا

بعد لجوء المتخاصمین للتحكیم وفض نزاعهم أمام المحكم بدل القاضي قد تثور إشكالات أخرى 

الذي  الأمرت المتفق علیها أو نتیجة عدم حیاده واستقلاله، بشأن المحكم نتیجة عدم توافر المؤهلا

یستدعي تفعیل ضمانة الرد التي منحها المشرع للأطراف لمواجهة المحكم ولإبعاده عن النظر في النزاع، 

ر قد تعرقل سیر بعملیة طلب رد المحكم تترتب أثا للقیام اعهابإتوإثر القیام بالإجراءات الواجب 

 الآثاریمیة سوء عند تقدیمه وحتى عند الفصل فیه من قبل الجهة المختصة بذلك، وهذه الإجراءات التحك

ختلف من دولة لأخرى، حیث هناك من التشریعات الوطنیة التي جعلت لتقدیم طلب الرد أثر موقف ت

لم تدع ذلك یؤثر على استمرارها إلا أنها تبقى مرهونة  في الدعوى وأخرىللإجراءات إلى غایة الفصل 

لم تكن  وتعیین بدیل له أم إبقاءه كأن شارك فیها تعتبر الإجراءات التي  بالقرار الفاصل إما برد المحكم

 الآثارومن خلال هذا المبحث سوى نتطرق إلى هذه  ،ورفض طلب الرد لعدم وجود أسباب جدیة لذلك

ة للمشرع الجزائري مقارنة من خلال مطلبین تناولنا في الأول أثار تقدیم طلب الرد على الإجراءات بالنسب

 .ببعض التشریعات الأخرى والثاني خصصناه الفصل في طلب الرد بقبوله أو رفضه
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  : المطلب الأول

  .التحكیمیة الخصومة  إجراءاتعلى أثر تقدیم طلب الرد 

الناتجة عن تقدیم طلب الرد، حیث سلكوا اتجاهین، فهناك من سلك  الآثاراختلفت التشریعات حول 

الذي یقر بمبدأ استمراریة الإجراءات بالرغم من وجود طلب رد أحد أعضاء الهیئة التحكیمیة،  الاتجاه

وإتجاه أخر أقر بضرورة وقف إجراءات التحكیم إلى غایة الفصل في الطلب، وفي هذا الخصوص 

هذا  ولمعرفة موقف المشرع الجزائري حول هذه المسألة مقارنة ببعض التشریعات الأخرى، إرتأینا تقسیم

المطلب إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول موقف المشرع الجزائري بخصوص ما ینتج عن تقدیم طلب 

  .الرد والفرع الثاني خصصناه لموقف بعض التشریعات المقارنة

  : الفرع الأول

  في القانون الجزائري

رد والفصل فیه إلا أنه المشرع الجزائري لم یتطرق صراحة إلى بیان الأثار التي یرتبها تقدیم طلب ال

تطبق على الخصومة : " من ق إ م إ ج نجدها نصت على الآتي 1019وبالرجوع لنص المادة 

" التحكیمیة الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ام ضمانة رد المحكم نصا فإستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یضع عنه تنظیمه لأحك

طبق على توإنما أحال إلى النصوص التي  ،لردخاصا یبین صراحة الأثار التي تترتب عند تقدیم طلب ا

تطبق على الخصومة التحكیمیة الأجال والأوضاع المقررة أمام الجهات : " ذلك بعبارةو رد القاضي 

  ".القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ق إ م إ  245/1النصوص المنظمة لإجراءات رد القاضي وبالضبط في نص المادة  وبالرجوع إلى

یجب على القاضي المطلوب رده أن یمتنع عن الفصل في القضیة إلى حین : "ج نجدها نصت على

  ".الفصل في طلب الرد

رد قاض یترتب على ند تقدیم أحد أطراف الخصومة طلب ع هومن خلال نص هذه المادة یفهم أن

لى حین صدور حكم فاصل في طلب إیكون ممنوع من الفصل في القضیة  وقف الاجراءات أيذلك 

الرد، وقیاس على ذلك فإن تقدیم طلب رد المحكم أو أحد أعضاء الهیئة التحكیمیة فإن إجراءات التحكیم 
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اع تتوقف إلى غایة الفصل في طلب الرد إما بقبوله أو رفضه، ذلك تفادیا لأي نتیجة لا تخدم النز 

  .التحكیمي

فإستمرار الإجراءات التحكیم بالرغم من وجود طلب رد المحكم لا یتماشى مع المنطق القانوني 

 الإجراءاتالسلیم، بإعتبار أن المحكم هو المحرك الرئیسي لهذه الإجراءات فكیف یعقل أن تستمر 

  .1بدونه

لأطراف الخصومة ز ها كون أن المشرع قد أجاقلست على مطل الإجراءاتإلا أن قاعدة وقف 

ما لم : " ...سابقة الذكرق إ م إ ج    1019التحكیمیة الاتفاق على خلاف ذلك، فقد جاء في المادة 

  ".یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ومن خلال ذلك نستنتج أن أطراف في حال ما أذا أرادوا استمرار الإجراءات بالرغم من وجود طلب 

  .الفصل في الطلبرد المحكم فإنها تستمر إلى أن یتم 

  :الفرع الثاني

  .المقارنفي القانون 

الناتجة عن تقدیم طلب الرد، نجد في  الآثارلم یعالج مسألة  الذي  وعلى خلاف المشرع الجزائري

المقابل أن بعض التشریعات الوطنیة الأخرى قد تطرقت صراحة إلى هذه المسألة فهناك من نص على 

م القاضي برد المحكم أو العكس وتشریعات أخرى جعلت وقف الإجراءات إلى غایة صدور لحك

  .تستمر بالرغم من تقدیم طلب الرد الإجراءات

  :الإجراءاتالتشریعات المؤیدة لقاعدة وفق : أولا

وأقرت  الإجراءاتونجد من بین هذه التشریعات التي جعلت من تقدیم طلب الرد عائقا لاستمراریة 

حتى صدور حكم یقضى برد  الإجراءاتئة التحكیمیة تتوقف بأن في حالة قدم طلب رد أعضاء الهی

 .المحكم أو رفض ذلك نجد المشرع السعودي والسوري

  

                                                           
  .402، ص المرجع السابقبالباقي بومدین،   1
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  : المشرع السعودي -1

یترتب على تقدیم أحد أطراف النزاع طلب برد المحكم، وفق إجراءات التحكیم، أي وقف السیر في 

ائي المنهي للخصومة أو بصدور قرار من الخصومة التحكیمیة من بدایتها إلى غایة صدور الحكم النه

  .1هیئة التحكیم بإنهاء إجراءاته

: من قانون التحكیم السعودي على 17/3المادة  المشرع السعودي قد نص من خلال حیث نجد

إجراءات التحكیم ولا یترتب على الفض في حكم  قفهیئة التحكیم و یترتب على تقدیم طلب الرد أمام "

أن وبإستقراء نص هذه المادة نجد  2"برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكیمهیئة التحكیم الصادر 

من نظام  96المشرع السعودي أقر بأن طلب رد المحكم یتفق مع طلب رد القاضي، حیث نصت المادة 

  .3"یترتب على تقدیم طلب الرد وقف الدعوى إلى حین الفصل فیه: "المرافقات الشرعیة على أنه

قاضي یؤدي إلى وقف الدعوى فطلب رد المحكم یترتب علیه هو الاخر إیقاف فإذا كان طلب رد ال

) وقف إجراءات التحكیم(سیر إجراءات التحكیم إلى أن یتم الفصل فیه وقد سار على نفس هذا المبدأ 

  .4من قانون التحكیم السوري 19/3المشرع السوري من خلال نص المادة 

   الإجراءاتاریة التشریعات المؤیدة لقاعدة استمر : ثانیا

التحكیم عند تقدیم طلب الرد  إجراءاتوممن بین هذه التشریعات التي نصت صراحة على استمرار 

  .نجد المشرع المصري والأردني

  : التشریع المصري -1

لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  19/3نجد المشرع المصري من خلال نص المادة 

دیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم وإذا حكم برد المحكم ترتب لا یترتب على تق: " نص على 1994

  ".على ذلك اعتبار ما یكون قد تم من إجراءات التحكیم بما في ذلك حكم المحكمین كأن لم یكن

                                                           
  . 341، ص المرجع السابقأنور بن حسین،   1
  .المرجع السابق ،نظام التحكیم السعودي  2
  .808، ص المرجع السابقي، ر سعیمروه محمد محمد ال  3
یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم وتعلیق :" 2008لعام  04رقم التحكیم السوري قانون من  3ف 19تنص المادة   4

  .، المرجع السابق"دور القرار برفض طلب الرد أو إلى حین قبول المحكم البدیل مهمته التحكیمیةمدته إلى حین ص
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من بعض الفقه المصري حیث یرى أن هذا النص لم یبین إذا  دلا أن هذا الحكم قد تعرض للانتقاإ

لمحكم الذي قدم ضده طلب الرد أم بوجوده، حیث إذا كانت ستستمر تستمر بدون ا الإجراءاتكانت 

المشرع أن ینص على تعیین من یحل محله بأي وسیلة حسب ما ورد في القواعد على بدونه كان 

العامة، فعند تقدیم طلب رد القاضي تتوقف الدعوى الأصیلة حتى یتم الفصل في طلب الرد، ومع ذلك 

  .1ي أخر بدلا من القاضي المطلوب ردهیمكن لرئیس المحكمة ندب قاض

قد تطرق لهذا الأمر من خلال  1985لسنة لتحكیم التجاري الدولي بینما نجد القانون النموذجي 

  : حیث جاء فیها 13/3نص المادة 

یجوز لهیئة التحكیم بما في ذلك المحكم المطلوب  -طلب الرد–ریثما یتم الفصل في هذا المطلب 

  .2"صدر قرار التحكیمیالتحكیم وأن  تإجراءارده أن یواصل 

 وعلى خلاف طلب رد القاضي الذي عند تقدیم طلب رده تتوقف الخصومة الأصلیة، فإن تقدیم

تستمر ویتوقف مصیرها تم اتخاذه من  وإنماالتحكیم  إجراءات قفطلب رد المحكم لا یترتب علیه و 

  .3الرد من قبل المحكمة المختصة بما فیها حكم المحكمین على القرار الفاصل في طلب إجراءات

التحكیمیة حتى ولو قدرت أسباب الرد،  اءاتالإجر  یقافة لإطشرع لم یمنح الهیئة التحكیمیة سلفالم

منحها هذه السلطة، ذلك یحكمة، إلا أنه كان من الأفضل أن أن یتم الفصل في طلب الرد من الم ىإل

استقلاله، الرغم من طلب رده لعدم انحیازه و حي بتجنبا لكل ما قد یحدث عندما لا یقبل المحكم التن

التي تعتبر كأن لم تكن في حال صدور حكم یقضي برد  الإجراءاتالهیئة إلى الاستمرار في  واضطرار

المحكم، إلا أنه بالرغم من ذلك یجوز للأطراف النزاع الاتفاق على وقف خصومة التحكیم وعندئذ لا 

 .4نما یكون وقف اتفاقیایكون هذا الوقف كأثر لطلب الرد وإ 

 

  

                                                           
  .110، ص المرجع السابقعامر فتحي البطانیة،   1
  .37ص  ،المرجع السابق ،مطبوعة بیداغوجیة في مادة التحكیم التجاري الدولي، ، صلصالالبو نور الدین   2
  .261، ص المرجع السابقفتحي والي،   3
  .262، ص نفسهالمرجع   4
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  : ع الأردنيیشر تال -2

بعد تقدیم حتى  الإجراءاتوقد ساند المشرع الأردني المشرع المصري بخصوص مسألة استمرار 

لا : ، والتي نصت علىالأردنيمن قانون التحكیم  18/3طلب الرد وذلك وفق ما جاء في نص المادة 

التحكیم التي  إجراءاتم وإذا حكم برد المحكم تعتبر التحكی إجراءاتتترتب على تقدیم طلب الرد وقف 

  .1شارك فیها كان لم تكن بما في ذلك الحكم

لم یجعل من تقدیم طلب رد المحكم أثر  الأخرومن خلال نص هذه المادة نجد المشرع الأردني هو 

ن لم تكن في ا باطلة وكأالتحكیمیة وإنما جعلها تستمر بالرغم من ذلك، إلا أنه جعله جراءاتلإلموقف 

  .ن تقرر رد المحكم وحتى الحكم یكون باطلاإحالة ما 

  : المطلب الثاني

  .أثار الفصل في طلب رد المحكم

تقوم الجهة المختصة بالبث والفصل فیه ثم تصدر بشأنه حكما، الطلب عند تقدیم  همن المعلوم أن

ب جدیة تدعو إلى رد المحكم والذي لا یخرج عن احتمالین، حیث إذا وجدت أن الطلب یستند غلى أسبا

تقوم برفض هذا الطلب لعدم جدیة الأسباب  فتقبل الطلب ویستبعد المحكم ویعین محكم أخر بدیلا له، أو

القانونیة التي تترتب على الحكم  الآثارمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى بیان و  التي أسس علیها،

حیث خصصنا الفرع  وعفر ثلاث من خلال  ورفضه، وسنتولى دراسة ذلكأالقاضي بقبول طلب الرد 

، أما الفرع الثالث فقد تطرقنا من خلاله إلى عدم لب الرد والفرع الثاني أثار رفضهالأول لأثار قبول ط

 .جواز الطعن في القرار الصادر في طلب الرد

 

 

  

                                                           
 : التاریخ https// :www. Jea. Org. go :لكترونيعلى الموقع الإ التحكیم الأردنيقانون المتضمن  2001لسنة  31قانون رقم   1
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  :الفرع الأول

  .أثار قبول طلب الرد 

قیام الجهة المختصة بالبث في طلب الرد الذي یترتب عن  الأثرق إ م إ ج  1016لم تبین المادة 

  .1من قانون التحكیم المصري 19عكس المشرع المصري الذي تطرق لذلك من خلال نص المادة 

بر هذا الأخیر غیر تالمحكمة طلب الرد وأصدرت حكما یقضي برد المحكم، یع أقبلتحیث إذا 

تم من إجراءات التحكیم فیعتبر كل ما  قد بدأت الإجراءاتصالح للتحكیم والنظر في النزاع، وإذا كانت 

  .2بما في ذلك حكم التحكیم نفسه باطلا وكأن لم یكن

 .3من قانون التحكیم السوري 19/5وهذا ما نصت علیه المادة 

، ویكون اختیار المحكم الجدید إما همردبدلا من الذین حكم ب آخرینین ویتم اختیار محكم أو محكم

  .4لقضاءالأطراف أو عن طریق ا اقبإتف

  : تعیین محكم بدیل /أولا

جراء  وأعظم التشریعات ولوائح التحكیم على ضرورة التعیین بدیلا للمحكم في حال تم رده، ماتفقت 

  .5تنحیه أو عزله أو إنهاء مهمته أو لأي سبب أخر یحول دون إتمامه لمهمة المسندة إلیه

محكم من خلال نص المادة ال استبدالحیث نجد أن المشرع الجزائري قد نص على مسألة 

كن للأطراف مباشرة أو برجوع إلى یم: "حیث جاء فیها والإداریةدنیة الم إجراءاتمن قانون  1041/1

  ".نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم واستبدالهم

                                                           
  .402، ص المرجع السابقبالباقي بومدین،   1
  .266، ص المرجع السابقفتحي والي،   2
حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما یكون قد تم من  إذا: " م السوريتحكیالخاص بال 2008لعام  04نون رقم من قا 19المادة   3

  ".إجراءات بما قي ذلك حكم التحكیم كأن لم یكن من تاریخ قیام سبب الرد

  .266، ص المرجع السابقفتحي والي،  4 
  .408، ص المرجع السابقبالباقي بومدین،   5
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إذا انتهت : " الأخرى علىمن قانون التحكیم المصري التي نصت هي  21وتقابلها نص المادة 

مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحیه أو بأي سبب آخر، وجب تعیین بدیل له طبقا للإجراءات 

  .1المحكم الذي انتهت مهمته اختیارالتي تتبع في 

فیجب تعیین محكم بدیل عن المحكم الذي قضى برده أو تم عزله أو تنحیه قبل صدور الحكم 

الخصومة، خاصة إذا كانت هیئة التحكیم تتكون من محكم واحد، حیث بفقدانه تتوقف التحكیمي المنهي 

  .2الإجراءاتالتحكیم، لذا وجب تعیین بدیلا له لتسیر  إجراءات

كانت هیئة التحكیم تتكون من أكثر من محكم واحد ویتم طلب رد أحد  إذاإلا أنه في حالة ما 

أنشأت فكرة المحاكم  فاظا على استمراریة الإجراءاتوتجسیدا لسرعة الفصل في النزاع وح أعضائها

وقد أخذت ، حیث تسمح هذه الفكرة لمن بقي من المحكمین بمواصلة المداولة وإصدار الحكم، المختصرة

بهذه الفكرة بعض مراكز التحكیم كحكمه التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بباریس ذلك من خلال نص المادة 

ب قفل الباب المرافعة، یجوز للمحكمة أن تقرر بدلا من استبدال محكم عق: " التي نصت على 15/5

وإذا رأت ذلك ملائما استمرار التحكیم بواسطة  15/2أو  15/1توفي أو عزلته المحكمة وفقا للمادة 

لكن بالرغم من أن هذه الفكرة هي التي تتماشى مع میزة التحكیم المتمثلة في سرعة ..." المحكمین الباقین

في النزاع إلا أن لا یمكن لهیئة التحكیم أن تستمر في إجراءات التحكیم إذا كان الأطراف أو  الفصل

    3أحدهما معارضا لذلك

لذلك یجب وقف سریان میعاد حكم التحكیم إلى حین تعیین محكما بدیلا وقبوله للمهمة فلا ولایة 

 .4حكیملمن بقي من المحكمین بالفصل في النزاع دون تمام تشكیل هیئة الت

 

  

                                                           
  .المرجع السابق  ،، المتضمن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري1994لسنة  27قانون رقم   1
  .210، ص المرجع السابقفتیسي شمامة،   2
  .409ص  ،المرجع السابقبلباقي بومدین،   3
  .274، ص المرجع السابقفتحي والي،   4
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بعد تعیین المحكم البدیل من  الإجراءات ئنافل إلى استراستینو من قواعد الا 15وقد أشارت المادة 

  1المرحلة التي توقف فیها المحكم الأول الذي تم استبداله ما لم تقرر هیئة خلاف ذلك

استبداله من الأطراف سواء كان تعیین المحكم المراد  باتفاقوالأصل أن اختیار المحكم البدیل یكون 

على أمر على عریضة إذ لم یتفق الأطراف  قبل الأطراف أو من قبل رئیس المحكمة المختصة، بناء

على استبداله، ولم یشترط المشرع الجزائري مواصفات خاصة في المحكم الذي یعینه رئیس المحكمة بدلا 

  . 2للمحكم المستبدل

ا في حالة لم یتفقوا على ذلك، یتم تعیینه بتقدیم أي یكون إختیار المحكم البدیل بإتفاق الأطراف، أم

طلب من الأطراف إلى القضاء الوطني أو إلى الجهاز المنظم للتحكیم في إحدى مراكز التحكیم 

  .3الدولیة

ولو كان هذا المحكم هو الوحید في الهیئة التحكیمیة یبقى  ،وحتى في حالة صدر حكم برد المحكم

وز جن بها المحكم الأول، حیث ییحكم بدیل طبقا للإجراءات التي عمالاتفاق قائما وصحیحا ویعین 

سابقا واعتبارها  اتخاذهاالتي تم  الإجراءاتللأطراف بعد تعیین المحكم البدیل، أن یتفقوا على إبقاء 

صحیحة ولا یؤثر على القرار الذي تصدره هیئة التحكیم المعاد تشكیلها على حق أي طرف بالطعن في 

من قانون التحكیم  17/2تي تمت قبل تشكیل هیئة التحكیم وهذا ما أخذت به المادة الإجراءات ال

  4الإماراتي

 

 

 

                                                           
 الإجراءاتستأنف تفي حالة تبدیل أحد المحكمین "  2010ترال للتحكیم بصیغتها المنقحة في عام من قواعد الأونس 15المادة تنص   1

: ، على الموقع الإلكتروني"ذلك عند المرحلة التي توقف فیها المحكم الذي جرى تبدیله عن أداء مهامه، ما لم تقرر هیئة التحكیم خلافا

. //unistral.un.orghttps:14:25: ، الساعة22/05/2024: ، التاریخ.  
  .202، ص المرجع السابق، غزیزات دلیلة  2
  .210، ص المرجع السابقفتیسي شمامة،   3
  .202، ص المرجع السابق، غزیزات دلیلة 4
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  : ع الثانيالفر 

   .ردالأثر رفض طلب 

لا یقوم على أسس وأسباب قانونیة إذا رأت الجهة المختصة في النظر في طلب الرد أن هذا الطلب 

حكیم، تقوم برفض الطلب ویحكم بعدم رد المحكم وكان القصد منها المماطلة وتأخیر إجراءات الت ،دیةج

  1.وتبقى الهیئة التحكیمیة تقوم بمهمتها المعتادة

التي قد تمت  الإجراءاتحیث في الحالة التي یتقرر فیها رفض طلب رد المحكم تعتبر جمیع 

صحیحة، ویستمر الفصل في النزاع بصفة عادیة، وحتى الحكم التحكیمي إذا كان قد صدر یكون 

  .2حصحی

حیث لا یجوز رد المحكم إذا كانت أسباب الرد معلومة من قبل الأطراف عند إختیارهم للمحكم طبقا 

وز طلب جتمییز بالكویت قضت بأنه لا یق إ م إ ج، وفي هذا الخصوص نجد محكمة  1016/4للمادة 

أن تكون هذه  رد المحكم إذا كان الأطراف على علم بوجود أسباب الرد عند تعیینهم له، لهذا اشترطت

الأسباب قد وجدت بعد التعیین، فعندما یكون الخصوم على علم بهذه الأسباب وقت اختیار المحكم سواء 

لى اتفاق الخصوم أو عن طریق القضاء فلا یؤثر ذلك على صحة عقد تم بناءا  كان هذا الاختیار

  .3المحكم ولا یجوز طلب رده اختیار

لا : " حیث جاء في حكم لها ما یلي ،ضت بعدم رد محكمونجد كذلك محكمة استئناف القاهرة ق

یعتبر سبب لعدم حیدة المحكم القول بأنه عضو في هیئة تحكیم أخرى تنظر نزاعا ناشئا عن نفس عقد 

أو أن ذلك أتاح له الاطلاع على معلومات ووثائق  ،المقاولة محل التحكیم المطلوب رده عن نظره

ن الأخرین في الهیئة التي تنظر في النزاع الأمر الذي لا یتحقق ووجهات نظر لیست في حوزة المحكمی

وضرورة ألا یتصل بعلم المحكمین أي معلومات من مصدر أخر سوى  ،معه مبدأ المواجهة بین الخصوم

ما تقدمه الخصوم في التحكیم المماثل أمامهم، ذلك أن مجرد اشتراك المحكم في نظر تحكیم أخر بین 

                                                           
ر في الحقوق، یماجستالحصول على درجة ، رسالة لإستكمال متطلبات الالقانونیة لطلب رد المحكم الآثارشعبان أبو شربي،  تغرید  1

  .137، ص 2014/جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، قانون الخاص، كانون الأول
  .70، ص المرجع السابقأمال یدر،   2
  .202، ص المرجع السابقفتیسي شمامة،   3
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إذا كانت هیئة ما ه، ما دام لیس هناك دلیل على یدتشأنه التشكیك في ح لیست من الأطرافنفس 

ا قد أصدرت فیه حكمها، وبالتالي یكون المحكم قد أعطى رأیا مسبق الآخرالتحكیم التي تنظر في النزاع 

فإختیار محكم من أحد أطراف تحكیم قائم تم اختیار هذا الطرف ، في النزاع المطلوب رده عن نظره

طرف ولا یشكك دلیلا على إنحیاز المحكم لهذا ل حكم في التحكیم الجدید لا یعتبر في حد ذاتهلنفس الم

  1"في حیدته أو قدرته على الحكم دون میل في النزاع الجدید

   : التعویض -2

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا تم رفض طلب الرد لا یتم الحكم بالغرامات المقررة عند رفض 

ضي، كون العبرة من هذه الغرامات هي صیانة مرفق القضاء وحده من عبث المتقاضین، طلب رد القا

یصرف  نلهذا لا یجوز الحكم على المحكم بالمصاریف في حالة قبول طلب الرد، فكرامته لا تسمح بأ

نه إذا كانت الوقائع المنسوبة إلیه لا أساس لها من الصحة جاز له أن أإلا  ،على النظر في النزاع

  .2الب طالب الرد بالتعویض جراء الرد التعسفيیط

دام الحكم ولتجنب خإست إساءةیل من طلبات الرد وعدم قترح بعض الفقهاء وسیلة تهدف إلى التقلاإذ 

د النزاع، وتتمثل هذه الوسیلة في تكلیف طالب الرد بإرفاق طلب الرد بمبلغ مالي معین مإطالة أ

له المبلغ، وهذا الاقتراح ا المبلغ، أما في حال تم قبوله یرد كضمان، ففي حالة رفض طلب الرد خسر هذ

والجدیر بالذكر  ،3أطراف الخصومة التحكیمیة على التروي قبل الطعن في حیاد واستقلال المحكمیحفز 

أن المشرع الجزائري لم یتطرق عند تنظیم أحكام رد المحكم إلى مسألة التعویض عن الضرر الذي یخلفه 

  .دهما جراء عدم قیامه بإلتزامات التي تقع على عاتقهللأطراف أو لأح

ى قبول المحكم المهمة المسندة إلیه جملة من الالتزامات التي یجب علیه تنفیذها على علإذ یترتب 

 دمعوالتي من بینها نجد الالتزام بالإفصاح عن أي علاقة تربطه بأحد أطراف النزاع فعند  ،أكمل وجه

  .القیام بذلك جاز رده

                                                           
  .140، 139ص ص ، المرجع السابقشعبان أبو شربي،  تغرید  1
  .114، ص لمرجع السابقا، عامر فتحي البطانیة  2
  .39، 38 ص ، صالمرجع السابق،، بن زهرةلمیاء   3
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فلا مناصا في هذه الحالة من  ،ظل غیاب قواعد تشریعیة خاصة بتنظیم مسؤولیة المحكم وفي

من القانون المدني الجزائري  124الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة المقررة في المادة 

ا في كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب: "حیث جاء فیها

  .1"حدوثه بالتعویض

  بإلتزاماته رد المصاریف التي تحصل علیها وإخلالهفي حال تقصیر المحكم : "فعلى سبیل المثال

 .رد الأتعاب التي تقاضاها خلال فترة التحكیم -

رور أثناء سیر الخصومة التحكیمیة ضفعها للمحامي الدفاع وتكبدها المرد المبالغ التي تم د -

 .2وغیرها

: " المعدل والمتمم حیث جاء فیها 05-07من قانون المدني الجزائري  131ص المادة وبالرجوع لن

مكرر  183و 182یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

ض بصفة نهائیة، فله مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعوی

  ".رور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیرضظ للمأن یحتف

من نفس القانون كیفیة الحصول على التعویض إما مقسطا أو إیرادا مرتبا طبقا  132وحددت المادة 

من  وم وقوع الفعل الضار طبقا للمادةعاما من ی 15والتي تسقط بمرور ، للظروف دعوى التعویض

   .ج. م. ق 133

  :الفرع الثالث

  .الطعن في القرار الصادر في طلب الردعدم جواز 

یلعب القضاء دورا هاما في العملیة التحكیمیة، فلا یقتصر دوره فقط على الرقابة في مرحلة تعیین 

  .ورد المحكمین بل یمتد إلى مرحلة الطعن في القرار الصادر بشأن طلب رد المحكم رفضا أو قبولا

                                                           
، ص 18، العدد 2014، الجزائر، 2، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف"مسؤولیة المحكم"نوال زروق،  1

203.  
  .244، 243ص ص  ،المرجع السابق، غریزاتدلیلة  2
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على مسألة إمكانیة الطعن  1016/5الجزائري صراحة من خلال نص المادة حیث أجاب المشرع 

في القرار الصادر من المحكمة المختصة بخصوص طلب رد المحكم إما بالرفض أو القبول سواء من 

  .1المحكم نفسه أو من طرف الخصم الذي قام بتعیینه

ات تسویته أو لم یسع في حالة النزاع، إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفی: "حیث نصت على

الأطراف لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي بناء على من یهمه التعجیل، هذا الأمر غیر قابل لأي 

  ".طعن

وبإستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد جعل الطعن في الحكم الفاصل في طلب رد 

  .ض التعیینالمحكم سواء بقبوله أو رفضه غیر قابل لأي طعن عكس أمر رف

فحرصا من المشرع على سرعة الفصل في النزاعات التحكیمیة، وحرصا على عدم إطالة أمد النزاع، 

واتخاذ أحد الأطراف الرد كذریعة لتعطیل إجراءات التحكیم، جعل القرار الذي تصدره المحكمة المختصة 

ز ذلك لما تحقق الغرض من في طلب الرد المقدم إلیها حكما نهائیا لا یمكن الطعن فیه، حیث لو أجا

إحالة النزاع على التحكیم وهو سرعة الفصل في النزاع بعیدا عن المحكمة التي لا تحقق هذه الغایة 

  .2لطول الإجراءات فیها وطرق الطعن في أحكامها

وبما أن المشرع الجزائري جعل من القرار الفاصل في طلب رد المحكم غیر قابل للطعن فیه الأمر 

التساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذا الأمر، فعدم إمكانیة الطعن فیه تتناقض مع طبیعة الأمر الذي یثیر 

على ذیل العریضة، الذي یجوز الطعن فیه بالمراجعة والاستئناف كما هو الحال بالنسبة لقرار رفض 

  .3التعیین

ل أوامر على حیث أن رئیس المحكمة یقوم بالعدید من الأعمال الولائیة التي یصدرها في شك

عرائض یمكن مراجعتها واستئنافها، ولا یجوز الخروج عن ذلك إلا بنص، واعتبار أن الأمر الصادر 

بخصوص طلب الرد یتبع بشأنه نفس قاعدة تعیین المحكم أو المحكمین، الأمر الذي یجعله أمر ولائیا 

ء تم قبوله أو رفضه، لا قضائیا یصدر في شكل أمر على عریضة، إلا أنه لا یجوز الطعن فیه سوا
                                                           

  .205، ص ابقالمرجع السفتیسي شمامة،   1
  .74، ص المرجع السابقمحمد على سكیكر،   2
 الجزائري الجدید والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون ، قطافحفیظ   3

  .56ص  ،المرجع السابق ،)08-09(
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وبالرغم من هذا الخروج عن الأصل في جواز التظلم بالمراجعة أو الاستئناف للأمر على دیل العریضة، 

  .1إم إ ج 1016إلا أنه یعتبر خروجا سلیم دون المشرع هو من أمر بذلك من خلال المادة 

للمحكم الذي قضي  كذلك یثور تساؤل حول إذا كان طلب الرد لا یتضمن أسباب جدیة هل یجوز

  برده أو الطرف الذي قام بتعیینه أن یطعن في الحكم بقبول طلب الرد؟ 

إلى هذا الأمر حیث اكتفى بأن القرار  1016لم یتطرق المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الفاصل في طلب الرد مهما كان غیر قابل لأي طعن، وعلى هذه الحالة لا یسع الخصم الذي عین 

وقضي برده إلا انتظار صدور الحكم والطعن فیه بالبطلان، طبقا لما جاء في نص المادة  المحكم 

1058 2.  

  .3أما المحكم المحكوم برده لا یحق له الطعن كونه لیس طرفا في الخصومة التحكیمیة

وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي جعل الحكم الصادر بخصوص طلب رد المحكم سواء بقبوله أو 

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي أجازت  13/3قابل لأي طعن فیه، نجد المادة  رفضه غیر

للطرف الذي قدم طلب الرد ورفض طلبه أن یطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 

ن قابلا یوما من تسلیمه إشعارا بقرار رفض طلب الرد في الطلب وقرارها في ذلك، لا یكو  30خلال ) 6(

  .للطعن فیه

فهذه المادة سمحت لطالب الرد بالطعن في حالة تم رفض طلبه فقط ولم تشر إلى الحالة التي یتم 

فیها قبوله تفادیا لإطالة إجراءات التحكیم ففي هذه الحالة ما على طالب الرد إلا الانتظار لصدور الحكم 

ت الجوهریة أما المحكم فلا یمكنه الطعن كونه والطعن فیه بالبطلان، إذا رأى أنه محالف لأحد الإجراءا

  .4لیس طرف في النزاع

                                                           
 الجزائري الجدید والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون ، قطافحفیظ   1

  .56ص  ،المرجع السابق ،)08-09(
  ج من ق إ م إ  1058أنظر المادة   2
  .404، ص المرجع السابقبلباقي بومدین،   3
  .67، ص المرجع السابقأمال یدر،   4
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حیث عرضت قضیة بخصوص هذه المسألة على القضاء الفرنسي، إذا قضت محكمة تحكیم غرفة 

برد أحد المحكمین فقام الطرف الذي قام بتعیین المحكم بطعن أمام محكمة " التجارة الدولیة بباریس 

إلغاء هذا الحكم، وإلزام غرفة التجارة الدولیة بباریس بتعویضه عن الأضرار التي بباریس الابتدائیة طالبا 

لحقت به جراء هذا الرد، ومستندا في طعنه على أن حكم الرد كان مخالفا لمبدأ المواجهة حیث لم تقم 

 هیئة التحكیم بإخطار المحكم المطلوب رده بسبب الرد، إضافة إلى أن حكمها لم یكن مسببا، فرفضت

محكمة باریس هذه الدعوى وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف باریس فقضت بعدم 

  . القبول
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یهدف نظام رد المحكم إلى الحفاظ على العملیة التحكیمیة من كل خطر یأتي من جانب المحكم من 

هیئة التحكیم من الشوائب التي قد شأنه إضاعة حقوق أحد الأطراف ، وتهدف هذه الضمانة إلى تنقیة 

  .تعتریها كعدم حیاد واستقلال المحكم، أو لعدم وجود الصفات التي اتفق الأطراف على توافرها فیه

كون أن هذا الأخیر یكون بالإرادة المشتركة، عكس الرد الذي  حیث أن رد المحكم یختلف عن عزله

  .عندما تتوافر أسباب جدیة تدعو لذلك المحكم التنحي فیكون بإرادةیكون بالإرادة المنفردة، أما 

ج حیث لا یمكن رد المحكم .إ.م.إ.ق 1016أسباب رد المحكم في المادة الجزائري ورد المشرع قد أل

إلا إذا توافرت هذه الأسباب والمتمثلة في عدم توفر المؤهلات المطلوبة، وجود سبب رد منصوص علیه 

، كما ینبغي الإشارة إلا أن التشریعات قد إختلفت ستقلالیة المحكمفي نظام التحكیم المتفق علیه، عدم إ

رد المحكم  أسبابرد القاضي هي نفسها  أسباب أنعتبرت ، فمنها من إفي تحدیدها لأسباب الرد

كما هو الحال  الأخرى الأسبابعامة تتضمن العدید من  أسبابوضعت  وأخرى، كالمشرع السوري

  .بالنسبة للمشرع المصري 

حال توافرت إحدى هذه الأسباب وجب على المحكم الإفصاح عنها للأطراف، ولا یمكنه القیام  وفي 

بمهمته إلا بعد موافقتهم، كما ینبغي على الطرف طالب الرد متى علم بوجود سبب الرد، أن یبلغ هیئة 

  .التحكیم والطرف الأخر به على وجه السرعة

، فیتنح إذا وجده یقوم على أسباب وأسس جدیة، أما یقدم طلب الرد كتابة من أحد الأطراف للمحكم

في حال رفض التنحي بالرغم من جدیتها أو لم یستطع الاطراف تسویة إجراءات الرد، فیمكن للطرف 

الذي یهمه التعجیل اللجوء للقضاء لیتولى هذه الأخیر حل هذه المسألة، فإذا وجد أن المحكم فیه ما 

تم تعیین محكم بدیل بنفس الإجراءات المتبعة في تعیین المحكم یستدعي رده یقبل طلب الرد هنا ی

  .الأول، وتعتبر الإجراءات التي قام بها المحكم المردود كأن لم تكن
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 :  وبإستعراض هذه الدراسة نخلص إلى النتائج التالیة

مین هو من أحد أهم الضمانات التي خولها المشرع للمحتكمین لمواجهة المحكنظام رد المحكم  -

وضمانا لحمایة حیادهم وإستقلالهم وإبعادهم عن النظر في النزاع عندما یوجد ما یثیر شكوكا حول 

 .نزاهتهم وخوفا من تحیزهم لأحد الأطراف

 .لا یجوز للمحكم أن یتخلى عن المهمة المسندة إلیه بعدما قبلها أو شرع فیها -

واستقلاله والتي ة للشك في حیاده فر الأسباب الداعییتم تفعیل ضمانة رد المحكم عندما تتوا -

اختلفت التشریعات في تحدیدها، فبعضها تركت المجال مفتوحا وربطتها بمدى جدیتها وبعض التشریعات 

والبعض أحالها  ج.إ.م.إ.ق 1016الأخرى التي قامت بتحدیدها، كالمشرع الجزائري من خلال المادة 

زائري لم یقم بالتوسع والتفصیل في ذكر أسباب رد لأسباب رد القاضي، والجدیر بالذكر أن المشرع الج

 .المحكم مقارنة بالقاضي

نلاحظ أن المشرع الجزائري أورد عبارة الاستقلال دون الحیاد كونها أكثر موضوعیة ووضوح  -

 .عكس بعض القوانین الأخرى التي أوردتهما معا

م تحدیدها في الأصل من بما أن التحكیم یكرس مبدأ إرادة الأطراف فإن إجراءات طلب الرد یت -

 .قبل الأطراف في حال التحكیم الحر، أما إذ كان مؤسسیا فإنها تكون موضوعة مسبقا من قبل المركز

لا یجوز رد المحكم من الطرف الذي عینه أو ساهم في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین ویقع  -

 .عبء الإثبات على من یدعي خلاف الظاهر

یقدم خلاله  الذي الآجل زائري أنه لم یحدد بدقة إجراءات رد المحكم ولایعاب على المشرع الج -

طلب الرد ولا الجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه، عكس بعض القوانین الأخرى كالمشرع المصري 

 .والإماراتي وغیرهم

، وإلا عد جل محددأالتحكیمیة فلهم إستعماله خلال طلب الرد هو حق مؤقت لأطراف الخصومة  -

كوتهم عن إستخدامه بمثابة تنازل ضمني عن حقهم في طلب الرد، وبالتالي إستمرار المحكم بالنظر س

 . في النزاع

 اتبعت في تعیینفي حال قضي برد المحكم وجب تعیین محكم بدیل وفق للإجراءات التي  -

 .من جدید كأن لم تكن وتعاد هذا المحكمالمحكم الأول المردود، وإعتبار الإجراءات التي قام بها 
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المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات المقارنة لم یجز الطعن في القرار الفاصل في طلب رد  -

  .المحكم

 : وبناءا على هذه النتائج نقدم مجموعة من التوصیات كالتالي

نوصي المشرع الجزائري بوضع نصوص قانونیة أكثر دقة لتنظیم مسألة رد المحكم، خاصة فیما  -

لتقدیمه كغیره من التشریعات المقارنة، كما جل أم طلب الرد إذ وجب علیه تحدید تقدی یتعلق بإجراءات

 .الآثار المترتبة علیه جل الفصل فیه، ولاأ أنه لم  یحدد

على المحكمین والهیئات التحكیمیة مراعاة المبادئ الأساسیة للتقاضي، التي تحفظ العملیة  -

معهم بكل حیادیة وإستقلال دون أي تحیز لأحدهما على التحكیمیة كالمساواة بین الخصوم والتعامل 

 .حساب الآخر

نوصي المشرع الجزائري بتكلیف طالب الرد بإیداع مبلغ مالي عند تقدیمه لطلب الرد، حیث إذا  -

رفض الطلب خسر المبلغ، أما إذا قبل رد إلیه، فهذا یساعد على التروي قبل الطعن في المحكم وللحد 

 .إتخاذها كوسیلة لإطالة أمد النزاع وتعطیل إجراءاته من طلبات الرد، وعدم

 .إلتزاماتهبنوصي المشرع الجزائري بسن تعویضات على المحكم الذي یخل  -

وفق إلى حد ما في وضعه لنظام رد ا القول أن المشرع الجزائري لم یوإجابة على الإشكالیة یمكنن

ل للرد، فالمشرع الجزائري لم یقم بضبط المحكم مقارنة بالتشریعات الأخرى التي وضعت نظام متكام

  .مسألة الرد  كما ینبغي حیث غفل على العدید من النقاط المهمة
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  النصوص القانونیة -1

   :النصوص القانونیة الجزائریة -أ

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج  2004سبتمبر  6، المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم  -

 57لعددر، ا

المعدل والمتمم، الجریدة المتضمن القانون المدني  26/09/1975: المؤرخ في 58- 75لأمر رقم ا  -

 .30/09/1975: ، الصادر في78الرسمیة، العدد 

المتمم، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و  8/07/1966: المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -

 .11/07/1966: يف ، الصادر49العدد  الجریدة الرسمیة

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

المؤرخ  13-22:بالقانون رقم ، المعدل والمتمم23/04/2008المؤرخة في  ،21الرسمیة عدد  الجریدة

 .2022یولیو  17المؤرخة في ، 48عدد الجریدة الرسمیة ،2022یولیو  12في 

 :النصوص القانونیة المقارنة - ب

على  المتضمن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري ،1994لسنة  27قانون رقم   -

  org.http//:afica. laws. : لكترونيالموقع الإ

على  ،1994لسنة  27المعدل لقانون التحكیم رقم  2000لسنة 08قانون التحكیم المصري رقم  -

  .https://ahmedazimealgamel.blogspot.com: الموقع الإلكتروني

 :https: //cc franco :، على الموقع الإلكتروني2008لسنة  4السوري رقم  قانون التحكیم -

arabe.fr 

  :لكترونيعلى الموقع الإ ،24/05/1433الموافق ل  ،2012لسنة  34رقم  نظام التحكیم السعودي -

http//:www. idc. gov .sa. 

مطبعة بور رویال  2017 فیفري ،فرنسا بباریس ،iccغرفة التجارة الدولیة والوساطة لقواعد التحكیم  -

 .http//:www.icc. se :لكترونيالموقع الإ على ،)78(آراباس 

 https//tahkeemm.ae : على الموقع الإلكتروني ،2018لسنة  6قانون التحكیم الإماراتي رقم  -

 https// :www. Jea. Org. go :لكترونيعلى الموقع الإ التحكیم الأردنيقانون  -
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على الموقع  2001لسنة 31 المعدل لقانون التحكیم رقم  2018لسنة  16قانون التحكیم الأردني رقم  -

 .:www.aifica.com/https/: لإلكترونيا

) المرفق الأول 17/14وثیقة الأمم المتحدة (قانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي  -

على الموقع ، 2006یولیو /بالصیغة التي إعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تموز

 .//:eg-www.aifahttp :الإلكتروني

  الكتب -2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طالرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدوليأمال یدر،    -

  .2012بیروت، لبنان، 

ندریة، مصر، ط، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسك.، دالتحكیم في القوانین العربیةأحمد أبو الوفا،  -

2015. 

  .2020ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، .، دالتحكیم التجاريبلباقي بومدین،  -

ط، دار الكتب القانونیة، مصر، المجلة الكبرى، .، دي الدوليالتحكیم التجار ري، صحسني الم -

2006.  

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط1، جالتحكیم في القوانین العربیةحمزة أحمد حداد،  -

  .2010الأردن، 

  .2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1، طنطاق حكم التحكیمخالد أحمد حسن،  -

  .2011ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، .، دلتحكیم التجاري الدولياسمیر الشرقاوي،  -

، 1ط، -دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي-نظام التحكیمسید أحمد محمود،  -

  .2000دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .2015ة، ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندری.، دعقد المحكمشحاتة غریب شلقامي، - -

ط، .، دوأنظمة التحكیم الدولیة 1994لسنة  27التحكیم طبقا للقانون رقم صاوي أحمد السید،  -

  .2002ن، .ب.د

، منشورات 1، ط-دراسة مقارنة -الضمانات التقاضي في خصومه التحكیمطلعت محمد دویدار،  -

  .2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .، دالتحكیم التجاري الدولي دور القاضي فيعامر فتحي البطانیة،  -

  .2009الأردن، عمان، 

  2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 1، طقانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي،  -

، بوساحة للطباعة والنشر والتوزیع، سوق أهراس، 4، طالتحكیم التجاري الدوليعلیوش قربوع ، كمال  -

  .2017لجزائر، ا

  2010ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، .لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، د -

ط، المكتب الجامعي الحدیث .دحكم التجاري الدولي، مال ،مصطفى ناطق صالح مطلوب -

  .2013بالإسكندریة، مصر، 

، دار معتز للنشر 1، طلیةدور المحكم في إجراءات التحكیم الداخمعتز محمد حمدان الحوامدة،  -

  .2020والتوزیع، عمان، 

  : المذكراتالرسائل و  -3

، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة ضمانات التحكیم التجاريإبراهیم العیسري،  -

  .2015نیة والاقتصاد والاجتماعیة، محمد الأول، وجدة، كلیة القانو 

أطروحة مقدمة لنیل  م التجاري الدولي في الدول العربیة،وسیلة التحكیأسعد عمر قاسم شجراوي،  -

  .، د2014، كلیة الحقوق، 1شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة یوسف بن خذة، الجزائر 

دكتوراه علوم في القانون الخاص،  المركز القانوني للمحكم في ظل التحكیم الداخلي،قطاف،  حفیظ -

  .2023/2024، الجزائر، 1، قسنطینة عة الأخوة منتوريكلیة الحقوق، قانون أعمال، جام

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة القیود الواردة على نظام التحكیم التجاري الدوليدریس كمال فتحي،  -

یوسف بن خذة، الجزائر، ، بن 1الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2014/2015.  

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، القانون عمال المحكمینرقابة على أغزیزات ، دلیلة  -

الإقتصادي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، محمد بن أحمد، الجزائر، 

2020/2021.  

دكتوراه في الحقوق،  ألیات الفصل في المنازعات التجاریة في التشریع الجزائري،بلقاسمي، سارة  -

 .2022/2023ان عاشوراه، الجلفة، قانون أعمال، جامعة زی
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أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في العلوم في القانون  المركز القانوني للمحكم،فاطمة الزهراء محمودي،  -

  .2021/2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون خاص 2الخاص، جامعة وهران

، أطروحة مقدمة لنیل م التجاري الدوليتدخل القاضي الوطني في خصومة التحكیفتیسي شمامة،  -

، خدةدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، قانون الدولي العام والخاص، جامعة یوسف بن 

  .12022/2023الجزائر

، أطروحة دور القاضي في التحكیم وفقا لقانون إجراءات المدنیة والاداریة الجزائريقیشو وردیة،  -

دة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق مقدمة من أجل الحصول على شها

  .2021/2022والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

، رسالة تدخلات القاضي الجزائري في الخصومة التحكیمیة التجاریةمحمد قبایلي، عجة الجیلالي،  -

، 1خدة، جامعة الجزائر یة الحقوق،، بن یوسف بنلنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كل

2016/2017.  

، أطروحة لنیل الرقابة القضائیة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولينوال زروق،  -

شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین 

  .2014/2015ائر، ، الجز 2ن، سطیف دباغی

رسالة  الإختصاص في تسویة النزاعات التجاریة الدولیة عن طریق التحكیم،نور الدین بوالصلصال،  -

  .2010/2011دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

ى ، رسالة لإستكمال متطلبات الحصول علالقانونیة لطلب رد المحكم الآثارتغرید شعبان أبو شربي،  -

، قانون الخاص، كانون ر في الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوقیماجستالدرجة 

 .2014/الأول

ر في القانون، كلیة یماجستال، ، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادن طاهر -

  .2012وزو، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون التنمیة الوطنیة جامعة مولود معمري، تیزي 

مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون حفیظ قطاف،   -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )09-08(الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید  

، 2باغین، سطیف الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین د

  .2014/2015الجزائر، 
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ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ال، رسالة المسؤولیة المدنیة للمحكمحمد حمود الصانع،  -

  .2012جامعة الشرق الأوسط، 

دراسة مقارنة بین الشریعة سلامة والقانون الأردني  -رد القاضيعبد العزیز دهام الرشیدي،  -

العلیا، ر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات یجستماال، مذكرة -والكویتي

  .2011الأردن، 

 20ر في الحقوق، جامعة یماجستال، مبدأ سلطان الارادة في التحكیم التجاري الدوليولعبایز، محمد ب -

  .2012/2013، سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الأعمال، 1955أوث 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-دور الإدارة في التحكیم التجاري الدوليجارد،  محمد -

ر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، یالماجست

  .2009/2010الجزائر، 

، مذكرة نیل ماستر في القانون، كلیة یةدور الخبرة القضائیة في حل المنازعات العقار بورایل سیلفا،    -

 .2022/2023الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون عقاري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة نیل شهادة ماستر، كلیة دور الخبرة القضائیة في الإثبات الجنائيجغابة أیة فراح،    -

  .2020، 2019، ، 1 الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في رد القاضي عن نظر الدعوى في المواد المدنیةعائشة العربي،  -

  .2015/2016القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر الخبرة القضائیة في المادة الجبائیةقوامید الصبحي، دهیكل مروة،  -

في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون عام اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2022/2023.  

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون رد المحكم في التحكیم التجاري الدوليكسنة المداني،  -

ماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الالعلاقات الدولیة الخاصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

2016/2017.  

ة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في ، مذكرة مقدمرد المحكمین عن القضیة التحكیمیةلمیاء بن زهرة،  -

ص علاقات دولیة خاصة، الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخص

2015 /2016.  
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، مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة ماستر، قسم التحكیم في منازعات العقود الاداریةخولة مرابطي،  -

رباح، ورقلة، 2020/2021نتوري، قسنطینة، الجزائر، إدارة عامة كلیة الحقوق، جامعة الإخوة م

 .2015/2016صص علاقات دولیة خاصة، تخ

  

   المقالات -4

حالات وإجراءات رد المحكم وفقا لقانون التحكیم "أسماء سعد االله كلش، سید أحمد محمود،    -

ربیة ، الإمارات العمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة الشارقة ،"الإماراتي

  .3، العدد19المتحدة، المجلد 

، مجلة كلیة نطاق إلتزام المحكم بالإفصاح والأثار القانونیة المترتبة علیه"أسیل محمود الرشدان،  -

 .2020الشریعة والقانون، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن، 

، مجلة قضاء، -أملیة تطبیقیةدراسة ت-رد المحكم في الدعوى التحكیمیةأنور بن حسین الحمراني،  -

  .2023، 30جامعة أم القرى، كلیة الدراسات القضائیة والأنظمة، مكة المكرمة، العدد

حق المتقاضي في تنحیة القاضي عن نظر الخصومة المدنیة كضمانة من "بوالزیان بوشنوف،  -

ة، جامعة سعیدة، ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسی"ضمانات القضاء العادل في القانون الجزائري

  .2013، 1الجزائر، العدد 

، مجلة كلیة القانون للعلوم "-دراسة مقارنة-رد المحكم الإلكتروني "سجى عمر شعبان أل عمرو،  -

  .138، ص 2014، 8، العدد3القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الموصل، العراق، المجلد

مجلة جامعة البحث، سوریة حمص،  همته،تعیین المحكم وعوارض استمرار مسهام حمود نصر،  -

  .3، العدد2022

دراسة مقارنة في ضوء قانون المرافعات - رد المحكم مقارنة برد القاضي"صفاء شكور عباس،  -

  ن.س.، د5مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، العراق، العدد  ،"-المدنیة العراقي

التكیف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري ، مزواليمحمد سرحاني،  عبد القادر -

  .2020، 02، العدد 2، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، مجلة الدولي

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة أسباب المحكم في القانون السوريمحمد حاج طالب،  -

  .29، المجلد 2، العدد 2013والقانونیة، دمشق، 
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، مجلة البحوث الفقهیة رد المحكم في إطار نظام التحكیم السعوديالعیساوي، مروة محمد محمد  -

  .37، العدد 2022والقانون، 

الظوابط الموضوعیة والاجرائیة لرد المحكم في القانون مصلح أحمد الطراونة، زید محمد المجالي،  -

  .4العدد ، 12، المجلد 2020، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، الأردني

، 2سطیف ، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین،مسؤولیة المحكمنوال زروق،  -

  .18، العدد 2014الجزائر، 

  القوامیس  -5

ط، دار المعارف، مصر، .، المجلد الثاني، الجزء التاسع، دلسان العربإبن منظور جمال الدین،  -

1981. 

  مطبوعات -6

مل، أصول المحاكمات المدنیة، كتاب الجامعي لطلبة سنة ثالثة، كلیة أیمن أبو العیال، عمران ك -

 .الحقوق، جامعة الشام

، محاضرات ألقیت مطبوعة بیداغوجیة في مادة التحكیم التجاري الدوليبوالصلصال، نور الدین  -

 .1955أوث  20على طلبة السنة الثانیة ماستر، قانون أعمال، جامعة 

  المواقع الإلكترونیة -7

- http://www.esccourt.gov.eg  

  اللغة الأجنبیة : ثانیا

- arbitration law of the italian of civil procedure, updated January 2018, 
arbitration committee. 
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    الشكر والتقدیر 

    الإهداء  

    قائمة المختصرات  

  3-2-1  مقدمة 

  عي لرد المحكمالإطار الموضو : الفصل الأول

  07  مفهوم رد المحكم  : المبحث الأول

  08  تعریف رد المحكم : المطلب الأول

  08  تعریف المحكم  : الفرع الأول

  10  تعریف الرد : الفرع الثاني

  12  تمییز رد المحكم عن غیره من الأنظمة القانونیة المشابهة له: مطلب الثانيال

  13  عزله وتنحیهتمییز رد المحكم عن : الفرع الأول

  17  تمییز رد المحكم عن رد الخبیر ورد القاضي : الفرع الثاني

  27  أسباب رد المحكم : المبحث الثاني

  28  الجزائري أسباب رد المحكم في القانون: لأولالمطلب ا

  28  عدم توفر المؤهلات المطلوبة : الفرع الأول

  35  لتحكیم المتفق علیهوجود سبب رد منصوص علیه في نظام ا: الفرع الثاني

  36  .عدم إستقلالیة المحكم: الفرع الثالث

  37  المقارن أسباب رد المحكم في القانون: نيالمطلب الثا

  37  المصري أسباب رد المحكم في القانون : ولالفرع الأ

  39  السوري  أسباب رد المحكم في القانون: ثانيالفرع ال

  المحكم الإطار الإجرائي لرد : الفصل الثاني

  45  تقدیم طلب رد المحكم : المبحث الأول

  45  شروط تقدیم طلب الرد: المطلب الأول
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  49  الشروط الموضوعیة : الفرع الثاني
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  52  في القانون الجزائري : الفرع الأول

  55  في القانون المقارن: الفرع الثاني

  64  آثار طلب رد المحكم : المبحث الثاني

  65  أثر تقدیم طلب الرد على إجراءات الخصومة التحكیمیة : المطلب الأول

  65  في القانون الجزائري: الفرع الأول

  66  في القانون المقارن: الفرع الثاني

  69  أثار الفصل في طلب رد المحكم : المطلب الثاني

  70  آثار قبول طلب الرد: فرع الأولال

  73  آثار رفض طلب الرد: الفرع الثاني

  75  عدم جواز الطعن في القرار الصادر في طلب الرد: الفرع الثالث
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